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القانون الدستوريئیس الدولة بین الفقه الإسلامي و مسؤولیة ر 
العایب سامیة 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
عنابة-جامعة باجي مختار

ملخص
لخطورة  الصلاحیات التي المنصب و له من الأهمیة بما كان لحساسیةن موضوع  مسؤولیة رئیس الدولة من مواضیع الساعة إ
نظرا  لإمكانیة حدوث تجاوزات أو إساءة استعمال السلطة من الرئیس تحتم دولة القانون خضوع للمسؤولیةو .بها الرئیستمتع ی

، مع العلم أن مبدأ المسؤولیة كان مكرّسا بشكل حقیقي ملموس في تتجسد الدیمقراطیة بشكل فعالراشد و حتى یتحقق  الحكم ال
وجدنا أن السلطات التي یمارسها الرئیس لا تقابلها الوضعیة لدستوریةانصوصللناتحلیلوأثناء.أحكتم الشریعة الإسلامیة

مختلفة إلا أنها مغطاة جمیعا بالمسؤولیة سلطات الخلیفة وإن كانت واسعة ، ذلك أنّ مسؤولیة على نفس الدرجة من الاتساع
بصفة غیر مباشرة حتى مباشرة و بصفة وعلیه نطمح أن تكرس تطبیقات عملیة لحالات مسؤولیة رئیس الدولة.الدنیویة والأخرویة

.الذي عرفته الشریعة الإسلامیةدولة القانونو الراشدإلى تحقیق مفهوم الحكمنصل

.جریمة الخیانة العظمى، عزل،ثقةالسحب ،ة خلیفة، مسؤولیة رئیس دولةمسؤولی:اتیحالكلمات المف

La Responsabilité du chef de l’État entre la jurisprudence islamique et la loi constitutionnelle
Résumé
La responsabilité du chef de l’État est un sujet d’actualité vu la sensibilité et la singularité de ce
poste d’une part et les prérogatives dont jouit le chef de l’État d’ autre part, à cela s’ajoute le
risque pour le chef d’État d’abuser de ses pouvoirs ou de de violer la loi. Afin de concrétiser le
concept de l’État de droit et de la bonne gouvernance et afin de réaliser la démocratie, le chef de
l’État doit assumer toutes ses responsabilités, il s’agit là d’un principe consacré par les
enseignements de la Charia. Toutefois, nous avons constaté en analysant les textes législatifs que
les responsabilités qui incombent au chef d’État ne sont pas semblables à ceux du calife, car il
s’agit de responsabilités relatives à des lois humaines qui se développent constamment. Les
pouvoirs du calife bien que différentes et très larges relèvent toutes de ses responsabilités devant
Dieu dans le principe de la bonne gouvernance et l’État de droit de la Charia.

Mots-clés: Responsabilité du Khalifa, responsabilité du chef de l'État, censure, crime de haute
trahison, révocation.

Head of State Responsibility between Islamic Jurisprudence and Constitution
Abstract
One of the highly topical issues is that of the head of state responsibility given the sensitivity of
that function on the one hand and the prerogatives enjoyed by the Head of State on another hand,
specially as this latter is likely to violate the law or abuse his power . In order to implement the
rule of law and ensure good governance and have a democratic state, the Head of State should
fulfill his obligations, this principle is enshrined in the teaching of the Islamic Sharia that
considers that everyone is a shepherd and is responsible of his flock, starting from the caliph to
the lowest rank of workers. However, when compared to the Head of State responsibilities, they
are different for legislative texts are human laws that develop and change over time. Compared to
the divine law, the caliph has different responsibilities but they are all part of his responsibilities
toward Allah. The aim is to apply the concept of good governance as stipulated by the Sharia.

Key words: Khalifa’s responsibility, head of state’s responsibility, censorship, crime of high
treason, resignation.
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مقدمة
جملة الإسلامیةالشریعة أحكامفقد تناولته ، الإسلاميالمحاور الهامة في التاریخ المسؤولیة منمحور إن

إذ أن السلطة في فهذا المبدأ هو مبدأ أصیل تقرر مع بدایة الإسلامالزمن،قرنا من 14من أكثرمنذ وتفصیلا 
، فلایعةالحاكم مطاع ما إن التزم بأحكام الشر و اره لشعب واختیالدولة الإسلامیة تستمد مشروعیتها من رضا ا

الإسلام أول من قرر هذا لذلك یعد ، للأمة حق عزل الحاكم لجرح في عدالتهطاعة لمخلوق في معصیة الخالق و 
.في الأنظمة الدیمقراطیة الحدیثةأبعد مما هو معروف المبدأ وقد قرره على أوسع نطاقه و 

هم على كلأو محكومین و اجمیع المواطنین في الدولة للقانون سواء كانوا حكامتقتضي خضوعدولة القانون إن 
الفقه الدستوري على ، لذلك یتفق في الخضوع لكل أنواع الرقابة والمساءلةقدم المساواة في الحقوق والواجبات و 

إلا أن مبدأ ، "لطةعلى قدر المسؤولیة تكون السو أن السلطة تكون حیث تكون المسؤولیة "شهیرة مفادها قاعدة 
الحكام المستبدین الذین كانوا حدیثا بعد كفاح مریر مع الملوك و لم یعرف إلا في النظم الوضعیة مسؤولیة الحكام

تدریجیا هذا انتزعت الأفكار اللیبرالیة فقد یخضعون الشعوب لسلطتهم المطلقة یعتبرون أنفسهم مفوضین من االله و 
ن السلطة إ و كل حائز على سلطة فعلیة لجبره على احترام الإرادة الوطنیة خاصة مبدأ باعتباره مبدأ أساسیا لال

للشعب وهو الذي یمنحها لوكلاء عنه لأغراض محددة، وبإمكانه أن یحتفظ بحقه في إیقاف هذه المهام إذا رأى 
.أو إذا لم یرض عن طریقة أدائها-رئیس الدولة-من السلطةاتعسف

لیبرالیة نادت بمسؤولیة الحكومة وامتد هذا أفكارفقط18ثة في نهایة القرن على الدساتیر الحدیتلقد طغ
عن الجرائم وقت من تولیه السلطة أيحیث یمكن اتهامه في المساءلةإلىخضوع رئیس الدولةإلىالمبدأ حتى 

میع جوانب هذه لتنظیم جعلى نقیض الفقه الإسلامي الذي كان سباقا ذات الطبیعة السیاسیة التي تضر بالمجتمع
.المسؤولیة

:مشكلة الدراسة
الفقه الإسلامي كیف حدد وأطرف،الأحكام الشرعیة والنظم الوضعیةها تبما أن مسؤولیة رئیس الدولة تناول

وفي الفقه الإسلامي في مسؤولیتهأسس تقریر أحكام و ماهيو ؟والقانون الدستوري مسؤولیة رئیس الدولة 
؟ر مسؤولیته في كلا النظامین تتمثل صو وفي ماالقانون الدستوري،

:أهمیة الدراسة
المواضیع التي لأن مسؤولیة السلطة من ،تكمن أهمیة الدراسة في كونها تعالج موضوعا في غایة الأهمیة

ر تحولا نحو تعزیز القانوني في ظل التغیرات الدولیة التي بدأت تظهتحتل مكانا هاما وبارزا في الفكر السیاسي و 
موضوع الساعة بل مسؤولیة رئیس الدولةموضوع  ف،تكریس آلیات الحكم الراشد لترسیخ دولة القانونقراطیة و الدیم

.هو موضوع كل ساعة لارتباطه الوثیق بقبة النظام السیاسي من جهة  وبطبیعة النظام من جهة أخرى
:منهج الدراسة
رض غذلك بفي أغلب جوانب الدراسة و تحلیلي ائي الالمنهج الاستقر نااتبعالمطروحة لیةالإشكالىللإجابة ع

الذي مكننا من المنهج المقارن إضافة إلى ، الدستوریة ذات الصلة بالموضوعالشرعیة و تحلیل النصوص
).مصر، فرنسا،جزائرال( النظم الوضعیة المقارنة في النظام الإسلامي و مساءلة الرئیسخصوصیة استخلاص

المسؤولیة في الإسلام وفيماهیة :ـقسمنا المقال إلى فصلین، خصص الفصل الأول لولتحلیل هذه الإشكالیة 
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وفي القانون يالإسلامالفقه مسؤولیة رئیس الدولة في أساس تقریر:ـالفصل الثاني لو .القانون الوضعي
.الدستوري

:المسؤولیة في الإسلام وفي القانون الوضعيماهیة : الفصل الأول
على ذلك  فإن و " أمانة"ن الولایة لأیة في تولیة أعمال السلطة التنفیذیة هي تولیة الأصلح القاعدة الإسلام
إنما تنحصر في الأصلح الذي تتوافر فیه مجموعة من الشروط لسیاسیة لا یتولاها عامة الناس و وظائف السلطة ا

رتكب ما یوجب العزل، فهو ذا ما الها عزله إعن الأمة یكون اونائبالأمانة لیصبح خلیفة للناسمها الكفاءة و أه
یحتكم إلى قواعده  الذي لا یعترف له بأي صفة من صفات ة  یستند إلى الدستور الإسلامي و رئیس دولحاكم  و 

تقوم على فالقاعدة المكرسة لدى الفقه الدستوري أما،القداسة أو العصمة من الخطأ ویقرر له مبادئ للمساءلة
المسؤولیة السیاج المنیع الذي یقف في وجه كل حائز لذلك تعتبر -المسؤولیةحیث توجد السلطة توجد -مبدأ

.ن ارتكاب الأفعال المخالفة للقانوندو تحول لأنها على السلطة 
:أحكام المسؤولیة في الإسلام:المبحث الأول

العبادات الأمة على السواء في جانبالحكام و یخضع لها الدستور الإسلامي قرر مجموعة من المبادئإن 
إنما هو أمین على السلطة في شخص الحاكم ولا تعد امتیازا خاصا به، و السلطة دمجنلاتلذلك المعاملات و 

؟أحكام المسؤولیة في الفقه الإسلاميفماهي أهم)1(مستقرهاصاحبة السلطة و نیابة عن الأمة یمارسها
:وخصائص المسؤولیة في الفقه الإسلاميصور:المطلب الأول

حریات للأفراد وقرر لهم الضمانات التي تكفل حمایتها ضد اعتداء الحكام أو و االإسلام حقوققد قررل
كما ،علاقة الإنسان بربهكافة مجالات الحیاة ومن ثم أوجد قواعد تنظمكومین فتناول تنظیم أمور الحكم و المح

.ن بدایته إلى نهایتهكانت صفة متلازمة مع عمله مالخلیفة فأحاط المسؤولیة بكل شؤون عمل
:تعریف وأقسام المسؤولیة في الفقه الإسلامي: الفرع الأول

الالتزام بتحمل العواقب إلا أن المسؤولیة في لإسلام عن القانون من المؤاخذة و تختلف المسؤولیة في الا
ر على جمیع لأمیستوي او نها تتسع إلى أكثر من المؤاخذة والالتزام أإذالإسلام لها مصطلحات خاصة بها 

.بین سائر الأفرادانون مع غیرهم  من أفراد الأمة ولا فرق بینهم و الخلیفة متساوون أمام القالأشخاص، فالولاة و 
:مدلول المسؤولیة في الفقه الإسلامي:أولا

سع إلى ، بل تتالعواقب كما هو وارد في القانونالالتزام بتحملالإسلام لا تعني فقط المؤاخذة و المسؤولیة في
ن أساء عوقب علیهاإ ، و إن أحسن أداءها تم الجزاء له)2(أكثر من ذلك لتكیف على أنها أمانة في عنق الشخص

فأبین أن یحملنها وأشفقن منها وحملها ،والجبالالأرضو إنا عرضنا الأمانة على السماوات ﴿:تعالىولهقل
.)3(﴾نه كان ظلوما جهولاإالإنسان

دم فلم یطقنها،آعرضها علیهم قبل أن یعرضها على "الطاعة"یعنى بالأمانة:الآیةلهذهبن كثیرافي تفسیر 
خذ بما فیها؟آفهل أنت أني قد عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فلم یطیقوها،:فقال لآدم
.)4("دم فتحملهافأخذها آ،ن أسأت عوقبتإ أحسنت جزیت و إن: قالوما فیها؟: قال یارب

الاستعداد الفطري الذي جبل االله تعالى علیه الإنسان لیصلح "بأنها لمسؤولیة بصفة عامةایعرفوناء إن الفقه
ن كان غیر إ و ن وفى ما علیه من الرعایة حصل له الثواب،إفللقیام برعایة ما كلفه من أمور تتعلق بدینه ودنیاه، 
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تطبق على جمیع الأشخاص إلا من رفع لذلك نجد أن المسؤولیة في الإسلام عامة)5("ذلك حصل له العقاب
.الذي لا یعتد بالناحیة الأخلاقیةالمسؤولیة في القانون عنهم القلم وهذا هو الفرق عن 

:ور المسؤولیة في الفقه الإسلاميص:ثانیا 
ذي ال" القرآن" لقد قامت دولة الخلافة الإسلامیة على نظام أساسه الإیمان باالله فهي دولة دستورها الأعلى 

وهذه المسؤولیة یخضع لها الجمیع ،سن أسس المسؤولیة عند مخالفة تعالیم الدین سواء العبادات أو المعاملات
:هي تنقسم إلىو سواء كانوا رؤساء أو مرؤوسین باختلاف أنواعها

یعوا أمره لقد استخلف االله الناس في الأرض واستعمرهم فیها لیعبدوه وحده لا شریك له ولیط:المسؤولیة الدینیة-أ
حكم ی، وجعل االله القرآن الكریم دستورا ﴾ا خلقت الجن والإنس إلا لیعبدونوم﴿: وینتهوا بنهیه لقوله تعالى

تصرفات البشر ویحدد حقوقهم وواجباتهم بصفة عامة ویرسم لهم الخطوط والمناهج العامة التي لا یجب أن 
إلىالتي جاء بها القرآن أو السنة الشریفة فقد أخضع نفسه حد من البشر هذه التعالیم الدینیةأیتعدوها، فإذا خالف

تستوجب المساءلة و مرؤوسینومحكومین، رؤساء أویخضع لها الجمیع سواء كانوا حكاما أالتيالمساءلة الدینیة
كل﴿:ن االله یغفر له لقوله تعالىإففي الآخرة عن كل مخالفة شرعیة إلا لمن تاب ورجع إلى االله وعمل صالحا،

.)6(﴾امرئ بما كسب رهین
خطاب الإسلام مصدر لكل المسؤولیات وهو یتضمن قاعدة سلوك یترتب على :المسؤولیة أمام الأمة-ب

مخالفتها إضرار بمصلحة معینة للفرد تتنوع حسب طبیعة قاعدة السلوك والمصلحة المخالفة، فنجد المسؤولیة 
.المدنیة والإداریة والجنائیة وحتى السیاسیة

حظ أن القانون قد أخذ بنفس التقسیم الذي أخذ به فقهاء الشریعة مع الاختلاف في الألفاظ والأسماء ویلا
وقبل بیان هذه الأقسام نوًضح بأن الباحث في الفقه الإسلامي لا ،یات، لكن المعنى واحد في الاثنینوبعض الجزئ

ن الإسلام نظر إلى المسؤولیة نظرة شمولیة یرى تقسیما واضحا لهذه الأنواع كما في القانون الوضعي، وذلك لأ
.في كثیر من أحكامه

لقد عرفت الشریعة الإسلامیة المسؤولیة المدنیة كما عرفها القانون الوضعي، بل كان :المسؤولیة المدنیة-1ب
ا لها فضل السبق بحیث توسع الفقهاء فیها تفریعا بما لا یدع مجالا للبحث، وقد عبر الفقهاء المسلمون عنه

.الغرامة أو التغریموالآخر الضمان أو التضمین: بلفظین
ولما كان ، العقد أو كان فعلا ضارابأاهتمت الشریعة الإسلامیة بتعویض المضرور سواء كان الضمان منش

لا یتمیز عنهم في شيء فیسري علیه ما یسري على الأفراد من قواعد في في الإسلام فردا كسائر الأفراد و الخلیفة 
الخلیفة مدعیا أو مدعى فقد یكون اءلةانة تمنعه من المسصه الخاصة وعلاقاته الشخصیة ولا توجد له أي حأمور 

.بالتعویض عنهخطأ لعلیه، وإذ أثبت خطأه تحمل نتیجة هذا ا
تعني المسؤولیة الإداریة في الإسلام رفع المظالم الواقعة على الأفراد من ذوي النفوذ:المسؤولیة الإداریة-2ب

والسلطان في الدولة، وهو نفس المعنى للمسؤولیة الإداریة في القانون إلا أنها في الإسلام أعم وأشمل عنها في 
القانون، لأنه من المقرر في الإسلام أن الخلیفة هو مصدر السلطة التنفیذیة حیث یمارسها بحكم مسؤولیته على 

.ه الولاة على الأقالیمالرعیة أمام االله وأمام الناس ویساعده فیها بتفویض من
یخضع الخلیفة في الإسلام للمسؤولیة الإداریة في جمیع قراراته، ولما كان الخلیفة لا یستطیع ممارسة شؤون
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بعملهم لا على أساس ولایة ن القائمینالحكم بنفسه فإنه یستعین بغیره من أمراء وولاة على الأقالیم وغیرهم م
من أحدهم ظلم لأحد أفراد الرعیة اعتبر الخلیفة نفسه فإذا وقع ، لیفة إلیهمأصلیة وإنما بمقتضى تفویض من الخ

. مسؤولا عن هذا الظلم ویجب رفعه ورد الحق إلى صاحبه، ومن هنا نشأت فكرة ولایة المظالم
ومنالمسؤولیة الجنائیة في الإسلام عامة تشمل جمیع المخاطبین بأحكام الشریعة :المسؤولیة الجنائیة- 3ب

فوربك لنسألنهم ﴿: وافرت فیهم الأهلیة اللازمة لفهم الخطاب من االله عز وجل دون تمییز بینهم لقوله تعالىت
فالمسؤولیة عامة توقع على كل فرد ارتكب فعلا أخل بأمن المجتمع ونظامه،﴾أجمعین عما كانوا یعملون

إضافةهم مسؤولا عن الجریمة مادیا ومعنویا ویلاحظ أنه لقیام المسؤولیة الجنائیة في الإسلام یجب أن یكون المت
.لى الركن الشرعي وهو تجریم الفعلإ

هذه الأركان لا تختلف في توافرها لقیام المسؤولیة الجنائیة في القانون عنها في الشریعة، وعند توافرها إن 
ناء لأحد على الآخر الكل سواء في الخضوع لشرع االله فلیس هناك ملك یحمیه ملكه إن ارتكب ظلما، ولا استث

.لعظمته أو جاهه أو سلطانه أو ماله، فالجمیع سواء أمام االله فلا فضل لأحد على الآخر
إذا كان فقهاء الإسلام لم یصرَحوا في كتاباتهم عن اللفظ المتعارف علیه في القانون :المسؤولیة السیاسیة-4ب

لنوع من المسؤولیة، حیث ورد فیها تقریر حق العزل الذي وهو المسؤولیة السیاسیة إلا أن كتاباتهم تشیر إلى هذا ا
.یعتبر في النظم الدستوریة الحدیثة جزاء للمسؤولیة السیاسیة

یوجد هذا النوع من المسؤولیة في الإسلام ویتقرر بمقتضاها العزل عند ثبوت إدانة الحاكم ومخالفته لأحكام 
عند خروجه عن أحكام الكتاب والسنة المتعلقة ابة حاكمهالقرآن والسنة الشریفة، فیكون للأمة الحق في محاس
.)7(بالمصالح العامة وعزله من منصبه عند ثبوت إدانته

خصائص المسؤولیة في الإسلام: الفرع الثاني
توجد خصائص یمتاز بها النظام الإسلامي بشأن نظام الحكم وبالتحدید في مجال المسؤولیة، لا یمكن أن 

ویمكن أن لموضوع مسؤولیة الحكام تناول الأحكام الشرعیة هذا راجع لخصوصیة و نظمة توجد في غیره من الأ
:نجمل هذه الخصائص في

:عمومیة المسؤولیة:أولا
إن المسؤولیة في الإسلام عامة تشمل جمیع المخاطبین بأحكام الشریعة الإسلامیة سواء المقیمون داخل حدود 

سورة الحجر ﴾فوربك لنسألنهم أجمعین عما كانوا یعملون﴿: حدود، لقوله تعالىالدولة الإسلامیة أو خارج تلك ال
ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته، فالأمیر الذي على الناس راع : " -صلى االله علیه وسلم-وقوله،92الآیة 

ها وولده وهي وهو مسؤول عن رعیته، والرجل راع عن أهل بیته وهو مسؤول عنه، والمرأة راعیة على بیت بعل
وعلیه ،"مسؤولة عنه، والعبد راع على مال سیده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته

فالمسؤولیة في الإسلام عامة توقع على كل فرد مسؤول مرتكب لفعل مخل بأمن المجتمع، ونظامه وآدابه دون 
.وعدیم الأهلیة، فلا مسؤولیة علیهاستثناء ولا مفاضلة، إلا من كان فاقد الإدراك والتمییز 

:حمایة القیم في المجتمع عن طریق الجزاء  الأخروي:ثانیا
سة في القانون الوضعي هي الجزاء الأخروي أمام االله عزر من أهم خصائص المسؤولیة في الإسلام غیر المك

ا ولم یقع تحت طائلةوجل، فإذا ارتكب أي شخص ذنبا وتمكن لسبب أو لآخر أن یهرب من العقاب في الدنی
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.القانون الإسلامي فإن عقابه عند االله لن یستطیع أن یفلت منه
:الثبات والتطور:ثالثا

إن قواعد الشریعة الإسلامیة قواعد ثابتة تصلح للتطبیق في كل زمان ومكان، فإذا حدثت تطورات في مجتمع 
تنباط الأحكام ووضع القواعد التي تتماشى مع اس) المجتهدون( ن ما استطاع رجال الفقه الإسلاميما وفي زم

﴾نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظوناإن﴿: لذلك تعهد إلیه بحفظها لقوله تعالى،ضوء الكتاب والسنةعلىالتقدم 
.یر والتعدیل والحذف والإضافةغیالتیعتریهاعلى عكس القوانین الوضعیة التي ،9سورة الحجر الآیة 

: ؤولیة وعدم قابلیتها للشفاعة والإسقاطشخصیة المس:رابعا
لا یسأل أحد عن فعل لم یقترفه ویترتب على ذلك أن المسؤولیة لا تلحق إلا الشخص مرتكب الذنب والعقوبة 

، كما أنها غیر قابلة للتحویل أو التبدیل أو الإسقاط وتجب معاقبة الفاعل حتى الجانيكذلك شخصیة لا تلحق إلا 
.ة نفسهولو كان رئیس الدول

:العلم مسبقا بالأحكام موضوع المسؤولیة:خامسا
-صلى االله علیه وسلم-بأحكام المسؤولیة ینصرف إلى النص القرآني أو نهج النبيالمسبق إن علم المسلم

فالخطوط موضوعة بوضوح أمام المسلم، ،أما الأحكام التي لم تكن معلومة على ید الرسل فلا حساب ولا مساءلة
له أن یتعداها لأنه في حالة تعدیه یضع نفسه موضع المساءلة ویتعرض للعقاب لمخالفة النص القرآني، لا یجوز

.-صلى االله علیه وسلم-أو لسنة نبینا محمد
:المسؤولیة في النظام الإسلاميو تطبیقاتمقومات: المطلب الثاني

یط ممارسة السلطة بكثیر من الضمانات یورد نظام الدولة الإسلامیة على سلطة الحكام قیودا متعددة ویح
أهمها وجود التشریع الأساسي، حیث یبین التشریع الإلهي مبادئ تولي السلطة وقواعد ممارستها ومركز الأفراد 

وإلى جانب القواعد الدستوریة الإسلامیة ،تجاهها حیث حددت المبادئ قواعد الشورى والعدل والحریة والمساواة
ها في الكتاب والسنة توجد قواعد دستوریة غیر ثابتة وهي المستنبطة عن طریق الرأي لیعالثابتة والمنصوص 

. والاجتهاد، سواء كان اجتهادا في فهم النصوص الثابتة وتفصیل أحكامها أو كان اجتهادا فیما لم یرد فیه نص
:عناصر المسؤولیة في النظام الإسلامي:الفرع الأول 

الجماعة هي صاحبة الحق في ممارسة م سلطة منظمة تنسب إلى الدولة و إن السلطة السیاسیة في الإسلا
الإسلامیة على ممارسة الحكم مجموعة من المبادئ والقیود ةسیادة الدولة الإسلامیة وحیازتها، ویورد نظام الدول

تعد المساءلة و وإلا قیدته أحكام تجعل الممارس للسلطة فیها حدودا لا یجوز له خرقها وضمانات لا یمكن تعدیلها
:تتمثل في اصر التي تقوم علیها المسؤولیة و هذه المبادئ المقومات والعن

:سیادة الأمة في الإسلام: أولا
إن سلطة الدولة في الإسلام سلطة نظامیة وذات سیادة تفصل بین السلطة السیاسیة وشخصیة الحاكم، 

متیاز من امتیازاته الشخصیة بل یتولاها نیابة عن الأمة فالخلیفة أو الحاكم لا یتمتع بالسلطة على أنها ملك له وا
إذ تظهر الصفة النیابیة لسلطة الدولة في أجلى صورها في النظام الإسلامي لأن الإمامة عقد مبني على الرضا، 

.والخلیفة في الإسلام یتولى السلطة نیابة عن الأمة ولصالحها ولها أن تعزله
طریق الشورىة مقیدة بالتشریع الأساسي الإسلامي ویظهر رأي الأمة عن إن سیادة الأمة في الإسلام سلط
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التي تكون لعامة الناس في الأمور العامة التي لا تحتاج إلى تخصص معین وفي ذلك تحقیق لمبدأ المساواة الذي 
قرره الإسلام، أما الأمور التي تحتاج إلى تخصص علمي أو فني فإنها تعرض على ذوي الاختصاص 

كما أن اختیار الخلیفة یتم في الأصل عن ،)8(لتخصص العالمین بالمسائل المعروضة حتى تكون المشورة مجدیةوا
طریق البیعة من أهل الحل والعقد بعدها تأتي البیعة العامة في المسجد حیث یشارك فیها عامة المسلمین، وعلیه 

-الشعبفي سیادة الأمة و -ظریات الوضعیة ه الننجد أن المفهوم الإسلامي لسلطة الأمة لا یؤدي كما تؤدي إلی
إلى السلطان المطلق وفتح الباب للاستبداد وإهدار حقوق الأفراد وحریاتهم لأنه مقید بما جاء به القرآن الكریم 

.)9(والسنة المحمدیة المطهرة
:في مراقبة الحاكموسلطتهاحق الأمة: ثانیا

ة والأحادیث النبویة التي توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، یستدل على هذا الحق من الآیات القرآنی
ن تأمره بالكف عن إتیان ما أو فالمطلوب من الأمة أن تأمر الحاكم بما یوجبه الشرع وبما یحقق صالح الأمة، 

یستحقون یستحق لأجله الإنكار وإلا كانت مقصرة في مراقبة تصرفات الحاكم أو ولاته الذین قد تصدر منهم أفعال 
.المساءلة عنها

والخلیفة وكیل عنها تختاره وتولیه ثقتها الحقیقیة من كون الأمة مصدر السلطة كذلك یستدل على هذا الحق 
، وقد استخلص حق ویستمد منها السلطة ومن ثم كان لها حق مراقبته، بل وأن تنزع ما قدمت له من سلطته

ا الإسلام بحیث یستشیر الخلیفة المسلمین في أهم وأبسط الأمور الشورى التي أقرهمن مبدأ انطلاقاالرقابة 
وقد سلم الخلفاء الراشدون وبمقتضاها تكون الرقابة الفعلیة بالموافقة أو الرفض أو التعدیل لأفعال الحكام والولاة،

.اجهموفقهاء الإسلام بما أوجبته الشریعة الإسلامیة من نصیحة الحكام ومقاومة انحرافهم وتقویم اعوج
:)المسؤولیة السیاسیة و الجنائیة(حق الأمة في عزل الحاكم: ثالثا

: إن القرآن والسنة المحمدیة توجب الطاعة للحاكم عند التزامه بأحكام الشرع فتوجب له على الأمة حقان
ة فیكون بما أنه نائب عن الأمسلطان الإسلام وإفساد في الأرض و النصرة والطاعة، والخروج علیه هو خروج على 

.لها حق عزله إذا فقد بعض الشروط وأصبح عاجزا عن القیام بأعباء منصبه أو إذا ظلم وجار
لقد اتفق العلماء على حق الأمة في خلع الخلیفة إذا ارتكب ما یوجب العزل بالرغم من اختلافهم في تحدید 

ر في صلاحیته للخلافة من ناحیة الأسباب الموجبة للعزل، وإن كانت تدور حول الكفر والظلم والفسق وما یؤث
الأهلیة العقلیة والسلامة الجسدیة، كل هذه الحالات توجب على أهل الحل والعقد إن أصر على تصرفاته أن 

.یحكموا بخلعه ویبایعوا غیره
وتأخذ هذه المساواة صور من المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها نظام الحكم في الإسلام مبدأ المساواة،

اة أمام القانون والقضاء فلیس هناك فرد مهما علا مقامه أن یسمو على باقي أفراد الأمة فالخلیفة والولاة المساو 
متساوون أمام القانون مع غیرهم من أفراد الأمة، كما یخضعون للقضاء كسائر الناس العادیین ویطبق علیهم 

كما یجبرون على رد ) سرقة والزنا وشرب الخمركحد ال( القصاص إذا قتلوا إنسانا بغیر حق، وتقام علیهم الحدود 
ما یغتصبونه من أموال الناس بالباطل إذا ما ارتكبوا جریمة أو خرجوا على أحكام الشرع، وعلیه لم تقرر لهم 
الشریعة حصانة لبعض الأعمال ولم تمیزهم بممیزات استثنائیة كمحاكم خاصة أو قوانین خاصة أو إجراءات 
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والقضاء مستقل یحكم وفقا لأحكام ،ذا وجد الخطأ بأي شكل من الأشكالء من المسؤولیة إمتابعة خاصة ولا إعفا
.الشریعة لا وفق أحكام رأي رئیس الدولة حتى ولو كان هو من یعینهم لأنه لا یتدخل في عملهم

:الإسلاميالتاریختطبیقات المسؤولیة في : الثانيالفرع 
لرئیس الدولة سواء ما یتعلق منها بجانب الأمة أو ما یتعلق منها جاءت الأدلة الشرعیة بتقریر مسؤولیة 

بالجانب الدیني أمام االله عز وجل یوم القیامة ونصوص القرآن والسنة النبویة والوقائع التي حدثت في عهد الخلفاء 
ن جهة أخرى الراشدین متوافرة تبین طبیعة هذه المسؤولیة وموقف المسؤول أمام الأمة  من جهة وأمام االله  م

.یتین من خلال المرحلتین الآتذلكعلى ونستدل 
:صلى االله علیه و سلمعهد الرسول محمد :المرحلة الأولى
لى االله ص–الرسول محمد (، كانت شخصیة أول رئیس فیها )10(تاریخ میلاد الدولة الإسلامیةم07عند القرن 

لقد كانت أول أنواع و ،كیانا مستقلا عن الحاكمحیث كانت الدولة ،مستقلة عن شخصیة الدولة) سلمعلیه و 
لى االله علیه ص(المسؤولیة تقریرا في الإسلام المسؤولیة الأخرویة مع نزول أول خطاب الهي موجه إلى النبي 

حیث بین المولى عز وجل أن الإنسان قد یطغى )11(﴾اقرأ بسم ربك الذي خلق﴿:عندما أمره االله تعالى) وسلم
.﴾إن إلى ربك الرجعى﴿:لسبب من الأسباب، فاعلمه بمحاسبته وتوعد للطاغي بقوله تعالىیتجبر في الأرض و 

ئاسة السلطة التنفیذیة والقضائیةالرئیس الأعلى للدولة الإسلامیة فتولى ر ) صلى االله علیه و سلم(كان الرسول 
ل رئیس یأتي من بعده قاعدة ثابتة لقد وضع االله لرسوله ولكو ،السنةو نآالقر وكان مقیدا في رئاسته للدولة بأحكام 

إن االله یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بین الناس أن تحكموا ﴿:للمساءلة لقوله تعالى
.المسؤولیة أمانة وكل إنسان مسؤول عما اؤتمن علیهلأن )12(﴾بالعدل

:عهد الخلفاء الراشدین:الثانیةالمرحلة 
وبعد حدوث الخلاف على منصب الرئاسة  وقبل مواراة جسده ) سلمعلیه و لى االله ص(بعد وفاة الرسول 

ذلك خلیفة للمسلمین و _رضي االله عنه_أبي بكر"وتم اختیار ةاجتمع المسلمون في سقیفة بني ساعدالشریف،
من 40أبي طالب  سنة وهنا بدأ عصر الخلافة الراشدة حتى مقتل سیدنا علي بنمن ذي الهجرة12في سنة 

.ذي الهجرة
لى ص(بما سار علیه النبي رضي االله عنهم جمیعا )عليو عثمانو عمرو أبو بكر (وقد التزم الخلفاء الأربعة 

یعرضوا بها أمام ن أالمحاسبة عن أعمالهم وأقوالهم أمام الناس قبل نفسهم للمساءلة و أخضعوا أف) سلماالله علیه و 
أما بعد ذلك فقد بدأ نظام جدید للحكم الإسلامي یقوم ،ا في عصرهمفكان تطبیقهم للمسؤولیة في أروع معانیه،االله

وقد كان معاویة الرجل الذي ، خلافة اعتبر الخلیفة مصدر كل قوةالأمیة على أساس الملكیة الوراثیة فبتولي بني 
حیث استند نظام حكمه علىوقدرة سیاسیة واسعة وسعة صدراستطاع أن یمثل هذا العصر بما له من دهاء

قرب إلى السیاسة منها أوبذلك أصبحت الخلافة الأمویة ،دین في آن واحدالو الرأي و أساس الجمع بین التوریث
.إلى الدین

أصبح من العسیر محاسبة الظالم منهم كبیرا في عهد جل ملوك بني أمیة و أما عن المسؤولیة فقد شهدت تغیبا 
.الأمةالله و قد اعترف لنفسه بالمسؤولیة أمام البطشه وجبروته، أما من سار منهم على نهج النبي ف

ریث الحكم وانعدمت المسؤولیة لجل الخلفاء العباسیین وهذا لیس عیباو لقد حذا العباسیون حذو الأمویین في ت
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في النظام الإسلامي بل العیب في الأشخاص الذین یقومون بالتطبیق والذین یتخذون الإسلام زیا ظاهریا یستترون 
. به

:المسؤولیة في القانون الوضعي:حث الثانيالمب
إن مسألة تحدید مدلول المسؤولیة لم تعن بها نصوص القوانین عامة بل تركت ذلك أساسا للفقه القانوني الذي 

.وضع قواعد لتنظیمها تختلف حسب طبیعة القاعدة المخالفة سواء كانت قواعد مدنیة أو جنائیة أو دستوریة
ي التي ترتب تطبیق المساءلة حفاظا على القاعدة الموضوعة لتنظیم السلوك الاجتماعي إن قاعدة الفقه الدستور 

حتى نستكشف مسؤولیة السلطة لا بد من تحدید معنى المسؤولیة و ،]یث توجد السلطة توجد المسؤولیةبأنه ح[تقر
.والقانونیةقبلا من الناحیة اللغویة 

:ون الوضعيالمسؤولیة في القانمدلول وصور:المطلب الأول
ثملتعریف اللغوي إن المدلول القانوني للمسؤولیة وفق أحكام القانون الوضعي  یتطلب منا أن نعرج قبلا على ا

التي لنتوصل في الفرع الثاني إلى استخلاص أهم صور المسؤولیة تبعا للقاعدة المخالفةالقانوني الفقه تعریف 
.هتتنوع بحسب الأساس الذي تستند إلیه وتقوم علی

:التعریف اللغوي و القانوني للمسؤولیة:الفرع الأول
وأما السائل فلا﴿:لقوله تعالى" سائل"، واسم الفاعل منه "سأل"اسم مفعول من الثلاثي :المسؤولیة لغة

وفي هذه الحالة یكون المسؤول موضعه الفعل سأل بصرف النظر عن نوعیة ،، وهو من وقع علیه الفعل﴾هرتن
.السائل

تاها، وتطلق أخلاقیا على التزام الشخص أیكون به الإنسان مسؤولا ومطالبا عن أفعال مالمسؤولیة لغةوتعني ا
.على الالتزام بإصلاح الخطأ الواقع على الغیر طبقا للقانونوتطلق قانونا: بما یصدر عنه من أقوال و أفعال

أما عن ماهیة )13(جة على المسؤولالتقریع والتوبیخ وإیجاب الح:اللغة أیضافيكما تعني المسؤولیة 
تعني الحكم الذي یترتب على الشخص الذي ارتكب أمرا یوجب ففي القانون الوضعيلیة بصفة عامة المسؤو 

نه یمكن القول إفالمسؤولیة تتطلب وقوع فعل ضار یجب مؤاخذة فاعله علیه فإذا لم یقع الفعل الضار ف،المؤاخذة
ن یسلك الشخص مسلكا خارجیا یترتب أبؤولیة عند مخالفة القاعدة القانونیة وذلك تتحقق المسو ، بانتفاء المسؤولیة

القانون هو المحور لأن نه التهدید بوقوع مثل هذا الضررأشیكون من أو حد أفراده أعلیه وقوع ضرر للمجتمع أو 
.لاأمالأساس الذي یحدد ما إذا كان الشخص یعد مسؤولا و 

:في القانون الوضعيالمسؤولیة صور:الفرع الثاني
.تتنوع المسؤولیة بوجه عام إلى ثلاثة أقسام،فقد تكون أخلاقیة أو دینیة أو قانونیة

مقاطعته، ولكنها تخرج عن وجزاؤها یتمثل في تجنب المسؤول و هي نتاج الرذائل من خطایا الأخلاقیةالمسؤولیة 
أما ،)14(ونوایار من مقاصدالضمیسانیة و تي تحكم ما في النفس الإندائرة القانون فقواعد الأخلاق هي ال

فتترتب على مخالفة أوامر االله تعالى وتتصل بعلاقة الإنسان بربه وما یفرض علیه من تعالیم المسؤولیة الدینیة
فتترتب على مخالفة القواعد القانونیة وتشمل المسؤولیة المدنیة المسؤولیة القانونیةأما بخصوص ،تجاه غیره

.سیاسیةوالجنائیة وال
ن، مسؤولیةیبأنها الالتزام بتعویض الضرر مع العلم أن للمسؤولیة المدنیة صورت:المسؤولیة المدنیةعرفت */
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.و عن فعل الغیر أو عن فعل الأشیاءأعقدیة ومسؤولیة تقصیریة عن الفعل الشخصي للمسؤول 
وبتوفر أركانها والمتمثلة في وقوع الجریمة هي تحمل تبعة مخالفة أحكام القانون الجنائي :المسؤولیة الجنائیة*/
.، الركن المعنوي والنص الشرعي)الركن المادي(

هي تلك المسؤولیة التي تنعقد أمام البرلمان أو أمام الشعب وفقا لأحكام القانون :المسؤولیة السیاسیة*/
وقد نشأت ،یجابیة والسلبیةلإاعمالهم وتصرفاتهم أالبرلمان عن كافة أمامهي مسؤولیة الوزراءالدستوري، كما

بتوجیه الاتهام السیاسي إلى _منذ فترة حكم أسرة هانوفر_المسؤولیة السیاسیة عندما بدأ مجلس العموم البریطاني
.)15(الوزراء وأصبحت العقوبة تقتصر على العزل

على الإخلال الرقابة والمحاسبة للشخص المكلف بسلطة سیاسیة"بأنهاالسیاسیةیمكن تعریف المسؤولیة
والتي من شأنها تعریض ) قواعد العدالةالقانون الطبیعي و مبادئقانونیة أو أودستوریة(بالتزاماته أیا كان مصدرها

مصالح البلاد للخطر ویترتب علیها عزله، على أن تكون الرقابة والمحاسبة من قبل صاحب السلطة الأصلي 
.أو من ینوب عنه)الشعب(

:المسؤولیة في القانون الدستوري الوضعينشأة :المطلب الثاني
لقد مرت مسؤولیة الحكام بمراحل متعددة حتى تم تقریرها دستوریا، فقد ساد في بدایة الزمان مبدأ انعدام 

فكان مسؤولیة الحكام استنادا إلى نظریات وأوهام اعتقدها البشر كان من شأنها وضع الحكام في مكانه فوق البشر
.ذه المعتقدات ألا یوجد مجال للحدیث عن المسؤولیة باعتبارها منعدمة تمامامن المنطقي في ظل ه

، وجعل السیادة للقانون كما طالبوا اوحریاتهاحقوقهبعد فترة من الزمن طالبت الشعوب الحكومات باحترام 
غیر د فیها رئیس دولةجیو وكانت البدایة في انجلترا، حیث،بالفصل بین شخصیة الحاكم وشخصیة الدولة

ن إنجلترا إلى انتشاره مالتطورات إلى ظهور هذا المبدأ و أدتقدو مسؤول وبجواره حكومة مسؤولة أمام البرلمان
.سائر الدول الأخرى

:مرحلة انعدام المسؤولیة:الفرع الأول
وك بدأت هذه المرحلة عند اعتناق الحكام النظریات التیوقراطیة التي یذهب أصحابها إلى تفسیر سلطة المل

عرفها الفقه الدستوري باسم النظریات ، وتبریرها بأنها مستمدة من االله عز وجل بطریق مباشر أو غیر مباشر
الدینیة والتي تعني أن إرادة الحاكم تعلو إرادة المحكومین ولا یملك الشعب محاسبتهم أو مسائلتهم عما یرتكبونه من 

.)16(أخطاء أو تقصیر أو إهمال
: هیة للحاكمالطبیعة الإل: أولا

أساس هذه النظریة أن الحاكم من طبیعة إلهیة ولیست بشریة، بل هو االله نفسه هذا الإله یعیش بین البشر وله 
یؤكد المؤرخون أن فكرة ألوهیة الحاكم و ،الحكم علیهم، وعلى الشعب السمع والطاعة له دون جدال بینهم ولا نقاش

ر في اثآسر الأولى في تأیید حكمها الجدید  وظلت لهذه الأفكار كانت مستقرة في الضمیر المصري استغلتها الأ
العصر الحدیث حیث ظل الشعب الیاباني معتقدا بالطبیعة الإلهیة للأباطرة، ویعتقدون أن الإمبراطور أو

. م1948ها حیا  إلى أن قامت الحرب العالمیة الثانیة وانتهت بانتهائها هذه النظریة في عام إلا" المیكادو"
ن محاسبة الحاكم أو مساءلته عن خطأإفي ظل طبیعة الحكام الإلهیة لا مجال للحدیث عن المسؤولیة حیث 

فكیفموجود وغیر لأن الأساس الذي تقوم علیه عملیة المساءلة غیر متحقق أو تقصیر یعتبر أمرا مستحیلا، 
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ر المنطقي أن یناقش البشر آلهتهم أو ینظروا إلى یحاسب المحكوم الإله وهو یخضع له دیانة وإجلالا لأنه من غی
.دیانتهم نظرة انتقادیة

:نظریة الحق الإلهي المباشر:ثانیا
مروق لان الملك هو كل شيء ة والاعتداء على شخص الملك كفر و الملكیة مقدسعلى أنالنظریة تقوم هذه
وتقتصر ،ن یقدم حسابا لأحدأبنون ولا یلتزملذلك سلطانه مطلق یسمو على القاذاتهابل هو الدولةفي الدولة 

ولا یستطیع المحكومون مسؤولیة الحاكم على المسؤولیة الأخرویة أمام االله تعالى الذي یملك محاسبته عما فعل،
لقد ترددت هذه الفكرة على ألسنة الكثیرین من دعاة الحكم المطلق، ،الاعتراض أو طلب المحاسبة من الحاكم

سبانیا، وانتهت هذه النظریة بهزیمة ألمانیا في الحرب العالمیة إفي" كونوفرا"في ألمانیا و" هتلر"حیث استخدمها 
.في ألمانیا بل في أوروبا جمیعالهيالإ، وبذلك انتهى عهد التفویض 1945سنة الثانیة 
:نظریة الحق الإلهي غیر المباشر:ثالثا 

كونهم بشرا یتولون السلطة لیس من االله إلىإلهیةطبیعة بدأت النظرة إلى الحكام تتغیر من اعتبارهم من 
مباشرة ولكن بطریق غیر مباشر، فالملوك والرؤساء لا یحكمون باعتبارهم نوابا عن االله بل باعتبارهم وزراء االله في 

لاختیارمقتضى القوانین الإلهیة وبإرشاد وتوجیه من الإرادة الإلهیة، فابالأرض مفوضین من قبله في حكم رعایاه 
.یقع مباشرة بل لابد من توافر رضا الشعب ممثلا في إشراف الكنیسة والبابالا

:مرحلة تقریر المسؤولیة:الفرع الثاني
كرد فعل للسلطة المطلقة التي كانت في ید الملوك في ذات الوقت، وكان 17كانت البدایة في القرن 

طبیعي والعقد الاجتماعي أثر كبیر من الناحیة السیاسیةالقانون الفي ما یخص"لوك وروسو ومونتسكیو"لأفكار
مبدأ سیادة الأمة، و مبدأ الفصل بین السلطات، : تحد من السلطان المطلق للملوك مثلمبادئمنهاظهرتحیث 

لمنعها من الاستبدادالسلطةمبدأ مسؤولیة الحاكم أمام شعبه صاحب السیادة وظهرت فكرة المسؤولیة كقید علىو 
رت آثار هذه الأفكار لدى الشعوب في مطالبتهم بالمحافظة على حقوقهم ومنع التعسف في استعمال كما ظه
.السلطات

:نشأة المسؤولیة في بریطانیا:أولا
ولم تستقر قواعد المسؤولیة ظهرت المسؤولیة في النظام الإنجلیزي نتاج الصراع المستمر بین الملك والشعب

ل لیس له أن ألا یسواستقرت القاعدة في القانون الدستوري الإنجلیزي وهي أن من 1782نجلترا إلا بعد سنة أفي 
اله فالسلطة تدور مع یعمل وأصبح حكم هذه القاعدة أن لا یتمتع بأي سلطان من لم یكن متحملا تبعة أعم

.إذا كان الشخص غیر ذي سلطة زالت عنه بالتبعیة المسؤولیةالمسؤولیة و 
: في فرنسانشأة المسؤولیة :ثانیا

تم التحول من الملكیة المطلقة التي كانت )17(1791سبتمبر03مع صدور أول دستور في فرنسا الصادر في 
رئیس الدولة دونالجنائیة لمسؤولیة اللدساتیر الفرنسیة إلا تتناول الم و ،مقیدة تستند إلى الأمةالسائدة الى الملكیة 

ن الإنجلیز الذین حسموا مسألة مسؤولیة السلطة التنفیذیة بانتقال هذه هذا نقلا عو لمسؤولیة السیاسیة لتعرضها
المسؤولیة من الملك إلى الوزراء، وعلى هذا النحو انتقلت سلطة القرار إلى الوزراء حیث لا توجد مسؤولیة طالما 

.لا توجد حریة التصرف
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طئة والضارة وعن أعمالهم غیر ن أمام المحاكم وأمام مجلس النواب عن أعمالهم الخاو إن الوزراء مسؤول
عدم مسؤولیة رئیس الدولة السیاسیة والاقتصار على النص اعتنقوبهذا یكون الدستور الفرنسي قد المشروعة، 

عن الأعمال التي مسؤولالا یكون رئیس الجمهوریة "على المسؤولیة الجنائیة وهذا ما أكده الدستور الحالي كذلك
ولقد انتقلت هذه الفكرة من الدساتیر الفرنسیة إلى ،)18("في حالة الخیانة العظمىتتم أثناء ممارسة وظائفه إلا

.ها من الدول ومنها مصر والجزائرغیر 
:نشأة المسؤولیة في الولایات المتحدة الأمریكیة:ثالثا 

د من استبداد بدأت مع قیام الثورة الأمریكیة مرحلة تدوین الدساتیر لتكون ضمانا قویا لحمایة الحقوق والأفرا
نقل الأمریكیون نظام ف،محاسبة الحكام عند مخالفة هذه القواعد المكتوبةلإمكانیةوفي نفس الوقت الحكام
من النظام الإنجلیزي ومن ثم كانت المسؤولیة الجنائیة هي النوع الوحید الذي قنن في الدستور )الامبشمنت(الاتهام

.1787الأمریكي الصادر
جمیع الموظفین المدنیین للولایات یعزل الرئیس ونائب الرئیس و "4لدستور الأمریكي فقرةمن ا02نصت المادة 

الجنح سواهما من الجنایات و أوالمتحدة من مناصبهم عند اتهامهم وإدانتهم بعدم الولاء أو الخیانة أو الرشوة
.قي یتماشى مع النظام الرئاسيوعلیه لم تتقرر مسؤولیة رئیس الدولة سیاسیا أمام الكونجرس وهذا منط" الخطیرة

:وفي القانون الدستورييالإسلامالفقه مسؤولیة رئیس الدولة في أساس تقریر:الفصل الثاني
التي قررتها النصوص الدستوریة في مختلف الأنظمة المعاصرة تختلف عما إن جوانب مسؤولیة رئیس الدولة 

إن كانت هناك أحكام وضعیة تناسب في تحدید نطاقها وآثارها و قه الإسلامي الذي یتمیز بالدقة والقرره منهج الف
.الشأن مقتبسة من الفقه الإسلاميفي هذا 

:في الفقه الإسلاميرئیس الدولة  مسؤولیة آثارو أسباب:الأولبحث الم
من الإسلامي فقد تقع ةعیكم في الإسلام سلطة غیر مقدسة كما رأینا سابقا ولأنه مقید بالشر اإن سلطة الح

الخلیفة أمور یجب محاسبته علیها وتكون سببا في تحریك المسؤولیة تجاهه وقد تؤدي إلى عزله من منصبه إذا 
.أسباب دنیویةو أسباب دینیة: وتنقسم الأسباب التي تؤدي إلى مساءلة الحاكم في الإسلام إلى نوعین،وقعت

:الأسباب الدینیة:الأولالمطلب 
الخلیفة في الإسلام یلتزم بالإسلام أثناء و الآخر هما عن حدأیا ولا یمكن فصل الدولة في الإسلام دین ودن

.كفر رئیس الدولة وفي ظلمه وفسقه بترك حكم ما أنزلحكمه وتتمثل الأسباب الموجبة للمسؤولیة في
:المسؤولیة بسبب الكفر ویتخذ صورتین:الفرع الأول 

الحفاظ علیه هو المهمة الأولى لرئیس الدولة باعتباره المقصد و البناء في النظام الإسلامي كله الدین هو أساس 
.أول أسباب مسؤولیتهالشریعة لذلك یعتبر ترك الصلاة أو ردته عن دین الحق الأول من مقاصد 

وجب طاعة أولي الأمر منا ولم یجعل لغیر ألابد أن یكون الخلیفة في الإسلام مسلما لان االله تعالى :الردة:أولا
، وإذا ما ارتد )19(﴾ولن یجعل االله للكافرین على المؤمنین سبیلا﴿:سلطانا على المسلم بقوله تعالىالمسلم 
لكن التساؤل یقع ما إذا قررت الأمة خلع الإمام لردته فهل ،ن للأمة كامل الحریة في خلع الإمام لردتهإفالخلیفة 

عن الإسلام أم لا؟یحق لها بعد حالة عزل الحاكم أن تقیم علیه الحد بسبب ردته 
ذكركماالدین الإسلام في أحكامه على أن الصلاة ركن من أركان الإسلام وهي عماد نص :ترك الصلاة:ثانیا
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:تتحدد عقوبة الحاكم لتركه الصلاة بین عقوبتینصلى االله علیه و سلم والنبي 
.العقوبة الأخرویة وتكون أمام االله یوم القیامة:1لعقوبة ا

عن قتال الأمراء )ص(دنیویة وتكون بعزل الخلیفة من منصبه بسبب ترك الصلاة، فقد نهى رسول االله:2العقوبة
.ماداموا محافظین عن الصلاة

:المسؤولیة بسبب ترك الحكم بغیر ما انزل االله تعالى:الثانيفرعال
الأصل المعتمد علیهما و لكتاب والسنة الذین هما الأساسثوابته من امد نظام الحكم الإسلامي قواعده و یست

وردت نصوص قرآنیة ولقد ،بجانب الأدلة الشرعیة الأخرى، ومن ثمة لا یجب الخضوع أو التسلیم إلا الله عز وجل
فإذا خرج الحاكم ،"الفسقاالله بالكفر والظلم و نزلأإن القران الكریم قد حكم على من لم یحكم بما "كثیرة في ذلك 

ومن ﴿:حیث یقول تعالىنبینانه بذلك یكون قد كفر بما أنزله االله على إفناكراوجاحدا و ه االله معتقدا نزله لأعن ما 
.)20(﴾نزل االله فأولئــــــك هم الكافرونأبما لم یحكم 

تحاسبه حیث أن االله تعالى لما فاسقا ویجب على الأمة أن تراجعه و نه یعتبر ظاإفأما إذا كان على غیر اعتقاد 
ن لأن یتقید بها ولا یخرج علیها ألیفة أو غیره أن یسیر حسب أحكام الشرع الإلهي و قد فرض على كل مسلم خ
.خروجه یعد سببا لمساءلته

:"المسؤولیة بسبب الظلم و الفسق"الأسباب الدنیویة:الثانيمطلبال
اسا من شكل أستلأنهاالعدالة من الشروط التي اشترطها العلماء في الخلیفة عند تولیه منصب الرئاسةإن

البغي في مواطن مختلفة وقرنه وقد نهى االله عز وجل عن الظلم و الأسس التي یقوم علیها نظام الحكم الإسلامي،
الفسق الظلم و ن لأمنع الفقهاء إمامة الظالم الفاسق وقد ،)21(﴾نه لا یفلح الظالمونإ﴿:بالوعید الشدید لقوله تعالى

.ى عزل الحاكم من منصبهیؤدیان إلمن أسباب المسؤولیة في الإسلام و 
:الحالات التي یوصف فیها رئیس الدولة بالظلم و الفسق:الفرع الأول

لدولة بالظلم یس ائمتى یوصف ر :يتستوجب الإجابة على السؤال الآتظلم الرئیسإن معرفة حالات فسق و 
الفسق؟و 

كم لحاریم التي تعرضت لوصف الأقوال العلماء في آیات القرآن الكللإجابة على هذا السؤال لابد أن نعرض
من لم و ﴿،44سورة المائدة الآیة ﴾هم الكافرونفأولئكمن لم یحكم بما أنزل االله و ﴿هي بغیر ما أنزل االله و 

هم فأولئكمن لم یحكم بما أنزل االله و ﴿،45سورة المائدة الآیة ﴾ونیحكم بما أنزل االله فأولئك هم الظالم
.47سورة المائدة  الآیة ﴾الفاسقون

العمل، و الاعتقادالأول یفصل فصلا مرنا بین فالاتجاه،متباینینوقف العلماء من هذه الآیات الثلاث موقفین 
زل أما العمل بغیر ما أن،النكرانإذا وصل إلى مرحلة الجحود و إلایرى أن الحكم بغیر ما أنزل االله لا یعتبر كفرا و 

فالاعتقاد حالة إذا وجدت مع الحكم ،أخرى مثل الظلم والفسقإنما یرتب أوصافااالله فلا یصل إلى حد الكفر و 
ه صفة الظلم أو انطبقت علیالاعتقاد انعدمت صفة الكفر عنه و إذا لم یوجد و ا أنزل االله كان الحاكم كافرا بغیر م
.الفسق

الحكم بمالم یسنده له مالا أثرلا أهمیة له و الاعتقادیرى أن والعمل و الاعتقادالثاني فیربط بین الاتجاهأما 
.لا یحكم بما أنزل االله إنما یرفض ألوهیة االلهياالله، فالذأنزل 
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:موقف الفقهاء من فسق رئیس الدولة و ظلمه: الثانيالفرع 
ظالم إنفمن خالف حكما الله تعالى فهو ،واحد هو الخروج على أحكام الشرعالظلم یترتبان على شيءسق و الف

حق أو العدل فهو للضیاعذلكإن لم یترتب على أو ترك العدل والمساواة فیه، و ى ذلك إضاعة الحقترتب عل
.فسق فقط
ظلم رئیس الدولة فالحنفیة یمیزون بین حالتین حالة الضرورة التي عقوبة فسق و الفقهاء في تحدیداختلف

هي التي تتیح و الاختیارو حالة السعة فساد فیمنعون العزل في هذه الحالة و و تب على رئیس الدولة فیها فتنة یتر 
العزل في هذه الحالة مشروع وواجب على الأمة أن تقوم و الفتن،في مأمن من المخاطر و مع كونها للأمة بعزله

.هب
أن الأمة حینئذ لیس من منصبه، و إلى عزل رئیس الدولة المروى عن المالكیة أن الفسق لا یعتبر سببا یؤدي 

ه على إقدامللمحظورات و ارتكابهفإذا كان ،فیقسم فسق رئیس الدولة إلى نوعینة افعیشلها إلا نصحه ووعظه أما ال
نعا من إذا طرأ في أثنائها كان ماو ابتداءرئاسته انعقادمن ذلك همنعانقیادا للهوى و المنكرات تحكیما للشهوة 

.یكون مستحقا للعزلفاستمراره في منصبه 
قال كثیر من العلماء أن هذا و ،جبت له تأویلا تأول به خلاف الحقشبهة أو تعلق بباعتقادأما إذا وقع الفسق 

.كما لا یؤثر في الشهادة وولایة القضاءفي الرئاسة استمرارهمن لا یمنع 
لم یختلف المذهب الحنبلي كثیرا عن بقیة المذاهب إذ یقضي أن الحكم الأصلي في المسألة هو القول بعزل 

ة الفاسق حفاظا على وحدة الأمة رئیس الدولعزل كانت هناك أحكام ضرورة لا تتیح إن و )22(الفاسق الجائر
.وتماسكها

:مسؤولیة رئیس الدولة في القانون الدستوريوآثارسباب أ:الثانيبحثالم
كانت القاعدة المعمول بها في ظل معظم الأنظمة القدیمة هي عدم مسؤولیة رئیس الدولة وكان البدیل مساءلة 

بسبب كثرة السلطات الممنوحة لرئیسبقطبیهاالمسؤولیة تقرر للسلطة التنفیذیة حالیا أصبحتلوزراء لكنرئیس ا
إلا أنه مسؤولیة رئیس الدولة سیاسیا ومدنیا وجنائیا في الدستور یتناولانتفاء نص صریحلرغم من على او ،الدولة

ن من المسؤولیة لرئیس ینوعوعلیه نجد ،خیانة العظمىنظم على استحیاء نوعا من المسؤولیة الجنائیة في حالة الی
الواقع العمليهي نتاج والثانیةوتسمى بالمسؤولیة المباشرةالنصوص الدستوریةقد تناولتها الأولى: الدولة

.وتتحقق بمساءلة الرأي العام للرئیس أو عند تنظیم موضوع سحب الثقة من الوزراء أو عند الاستفتاء
:المسؤولیة المباشرة لرئیس الدولة:الأولمطلبال

لقد نصت و )23("المسؤولیة المباشرة لرئیس الدولة هي تلك التي نظمتها وحددت إجراءاتها نصوص الدستور"
یة إلا في حالة الخیانة على مسؤولیة رئیس الجمهور 2008من الدستور الجزائري المعدل في 158المادة 

الجرائم أو الجنح كما حددت ذلك بالنسبة للوزیر الأول الذي رتبت له هكابمسؤولیته بشأن ارتتتناوللم العظمى و 
.مسؤولیة كاملة بخصوص كل الجنایات والجنح التي یرتكبها بمناسبة تأدیته لمهامه

:في النظام الدستوري الجزائري: الفرع الأول
واسعة ولكنه في باختصاصات جد 2008المعدل في 1996إن رئیس الجمهوریة یتمتع بموجب دستور 

من الدستور التي تنظم مسؤولیة 158المقابل غیر مسؤول إلا في حالة الخیانة العظمى وذلك بموجب المادة 
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لكن ما یثیر الجدل أنه في ظل غیاب القانون العضوي الخاص بإجراءات المحاكمة یبقى ،رئیس الجمهوریة
فهل هي جریمة جنائیة أو سیاسیة؟ ،عتها القانونیةالاختلاف والغموض قائما حول تعریف الخیانة العظمى وطبی

.فالتفرقة بین هاتین الجریمتین من الصعوبة بما كان
:رئیس الجمهوریة بالخیانة العظمىاتهام: أولا

أول دستور في الجزائر یقرر مسؤولیة رئیس الجمهوریة عند ارتكابه 158في مادته 1996یعتبر دستور 
حسب هذا النص هو عدم مسؤولیة رئیس الجمهوریة إذ أنه غیر الأصل ، و ظمىأفعال توصف بأنها خیانة ع

مسؤول مدنیا  فلا یسأل من ماله الخاص عن الأضرار التي تترتب على أخطائه، ویمتد انعدام المسؤولیة المدنیة
"l’irresponsabilité civile" قیامه إلى عدم تحمله التعویض عن أیة أضرار تحدث بسبب أخطاء ناتجة عن

فتكون الدولة هي المسؤولة عن هذه الأضرار وفقا للشروط المحددة بواسطة )24(بالنشاط الخاص بأعمال وظیفته
ضد الإجراءات الجنائیة التي یمكن أن تتخذ كما أنه غیر مسؤول جنائیا بحیث یتمتع بحصانةالقانون والقضاء،

ه باستثناء حالة الخیانة العظمى والتي تكون المحاكمة فیها بشأن الجنایات والجنح التي یرتكبها في ممارسته لوظائف
أمام المحكمة العلیا للدولة، بحیث لا یمكن متابعته أو إدانته أمام المحاكم الجنائیة العادیة مع مراعاة أن هذه 

.الحصانة یمكن أن ترفع في ظروف معینة
سیاسیة بطریقة مباشرة التي تترتب عنها لمسؤولیة الاتناولهاعدم من الدستور158نص المادة یتبین من

التصویت " منه بقولها56بمقتضى نص المادة 1963الاستقالة كما تناول ذلك المؤسس الدستوري في دستور 
،"على لائحة سحب الثقة بالأغلبیة المطلقة لنواب المجلس یوجب استقالة رئیس الجمهوریة والحل التلقائي للمجلس

مباشرته مهامه أثناء لجمهوریة في الجزائر غیر مسؤول عن الأعمال التي یقوم بها ن رئیس اوعلیه نستنتج أ
لكن یبقى التساؤل من الدستور، 158كقاعدة عامة باستثناء حالة الخیانة العظمى التي حددتها نص المادة 

عة مختلطة؟تكییف الخیانة العظمى، هل هي جریمة جنائیة أم جریمة سیاسیة أم أنها ذات طبیمطروح حولال
إذا كان المؤسس الدستوري الجزائري قد فصل في تحدید الجهة القضائیة المختصة بنظر الجرائم والجنح التي 
یرتكبها رئیس الجمهوریة بمناسبة تأدیته لوظائفه، إلا أن الإشكال الذي یبقى مطروحا یتعلق بمشكل تحدید مفهوم 

الخیانة المنصوص علیها في قانون العقوبات؟الخیانة العظمى وكیفیة الفصل بینها وبین جریمة 
تطبیقا لمبدأ الشرعیة الذي یقضي بأنه لا عقوبة ولا جریمة إلا بنص یصعب متابعة رئیس الجمهوریة طالما أن 
عناصر جریمة الخیانة العظمى لم تحدد بدقة، لأن مبدأ الشرعیة یطبق على المحكمة العلیا للدولة كما یطبق على 

كما أن هذه المحكمة لا تستطیع تجریم إلا الأفعال المنصوص علیها في القانون )25(قضائیةبقیة الجهات ال
والخیانة العظمى لیست الجنائي وفي نفس الوقت تلتزم بتطبیق العقوبات المقررة في ذلك القانون لتلك الجرائم،

الدستور وعدم احترام أحكامه أو متعلقة دائما بالتعاون مع جهات أجنبیة ضد مصالح الدولة وإنما قد تعني خرق 
.حتى تطبیق أحكامه بطریقة تعسفیة أو لمصالح شخصیة

:من الدستور والمتعلقة بالاختصاص القضائي النوعي158الشروط المستنبطة من نص المادة -أ
از لقد أسس الدستور الجزائري هیئة قضائیة جدیدة من نوعها تسمى المحكمة العلیا للدولة، وهي تعتبر جها

یختلف عن أجهزة القضاء العادي والإداري مهمته الرقابة القضائیة الجزائیة على رئیس اجدیداقضائیادستوری
.الجمهوریة عن الأفعال التي یمكن وصفها بالخیانة العظمى والتي یرتكبها بمناسبة تأدیته لمهامه
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شك خطوة جریئة تحو تكریس دولة إن تكریس محكمة داخلیة لمحاكمة أعلى وأقوى سلطة في الدولة یعد بلا
محكمة وتعد هذه الأخیرة ،القانون بشرط تفعیلها بصدور القانون العضوي الذي یبین تشكیلتها وعملها وتنظیمها

رئیس الجمهوریة عن جریمة الخیانة العظمى :استثنائیة ذات طابع جزائي وسیاسي تختص بمحاكمة شخصین فقط
ویشترط أن یرتكب الفعل أثناء تولي الرئیس العهدة الرئاسیة ومدة استمرار جنحة،والوزیر الأول في حالة جنایة أو

المحكمة العلیا للدولة ولیس الهیئة التشریعیة قد مكنالمؤسس الدستوري، وبهذا یكون الوزیر الأول في حكومته
قة العضویة من حیث ومن هنا تتجلى العلا) كما علیه الحال في النظام الفرنسي والمصري(من هذا الاختصاص 

.العزل بین المحكمة العلیا للدولة ورئیس الجمهوریة بفعل الخیانة العظمى
من شروط عقد الاختصاص للمحكمة العلیا للدولة كذلك هو أن ترتكب الجریمة أثناء ممارسة رئیس و 

یة سواء كان قبل أو بعد الجمهوریة لمهامه، فلا یمكن أن یعاقب الرئیس في حالة ارتكابه الفعل خارج المهام الرسم
المحكمة العلیا للدولة تصبح غیر مختصة بنظر لأنانتهاء العهدة الرئاسیة أو بعد انتهاء مهامه لأي سبب كان 

.هذه الجریمة
، نوع یرتكب أثناء تتصف بالخیانة العظمى إلى نوعینوعلیه حسب رأینا یمكن أن نقسم الأفعال التي یمكن أن

یرتكب قبل بدایة مدة الرئاسیة أو بعد انتهائها وفي هذا النوع محكمة العلیا به، ونوع ثانٍ فترة الرئاسة وتختص ال
من الأفعال وطالما أنها لم تقع  أثناء فترة النیابة فلا مبرر لخضوع الرئیس فیها لإجراءات المحاكمة الخاصة  

یل هذه المسؤولیة لحین انتهاء فترة طالما أنه یكون في هذه الفترة كجمیع المواطنین العادیین، یمكن فقط تأج
.الرئاسة

):تكییفها( الشروط المتعلقة بوصف الخیانة العظمى-ب
لم یحدد المشرع الدستوري الجزائري مفهوم الخیانة العظمى فلم یظهر ما للجریمة من مضمون ولا على ما 

العلیا للدولة مما یضفي علیها تنطوي علیه من معنى بل اكتفى بأن تتم المحاكمة علیها على مستوى المحكمة 
ولقد عرفها الفقه باسم الاتهام الجنائي ففرق بینها وبین باقي الجرائم الأخرى المحصورة ،طابع المسؤولیة الجنائیة

فهل الخیانة العظمى ،في القانون وإن كانت في جوهرها تختلف عن التهمة المتعلقة بعدم الولاء للنظام الجمهوري
وصف سیاسي؟ذات وصف جنائي أم

وصف الجریمة في النظام الجزائري الغموض لعدم ورود نصوص تعرًفها لا في الدستور ولا في قانون یشوب
منه 63و62و61وإن كان قانون العقوبات قد حدد الحالات التي تشكل جرائم الخیانة في نص المواد العقوبات

، لكنه لم یشر لجریمة الخیانة 2006دیسمبر 20المؤرخ في23-06حسب آخر تعدیل له بمقتضى القانون رقم 
ن المشرع الدستوري الجزائري كان یقصد إضفاء الصبغة الجزائیة على مدلول الخیانة إیمكن القولو العظمى

الجرائم لأنه ربط بین الخیانة العظمى و العظمى بعقده الاختصاص في محاكمة الرئیس لجهاز قضائي لا سیاسي
ه الأحكام إعمالا بقاعدة العمومیة و التجرید ومبدأ المساواة أمام القضاء تنطبق هذو ، )الجنحالجنایات و ( الجزائیة

هذه المواد یقر بأن الخیانة العظمى جریمة جزائیة تستوجب المساءلة تطبیقتبعا لذلك على رئیس الجمهوریة و 
.الجزائیة والعقاب المقرر في ذلك یكون تبعا لقانون العقوبات

المبررات مردودة بمبررات الرأي المعارض الذي یرى بأن المؤسس الدستوري  من كل هذه لكن قد تكون
نه كان یقصد إضفاء الصبغة السیاسیة على الخیانة العظمى باعتبارها جریمة سیاسیة تستوجب إقامة أالممكن 
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قالة لأن  غیاب تجریم  بالتالي ضرورة تقدیر عقوبات سیاسیة محضة كالاستؤولیة السیاسیة لرئیس الدولة، و المس
من جهة أخرى نجد و ،الخیانة العظمى في قانون العقوبات الجزائري یقر سلفا بطابعها السیاسي لا الجزائي

وزیر الأول عند الخیانة العظمى والجنایات الدستور الجزائري حدد الحالات التي یسأل فیها رئیس الجمهوریة مع ال
.ظمى عن الجرائم الجزائیةالجنح مما یعني اختلاف الخیانة العو 

نخلص مما تم عرضه أن المشرع لم یوضح مدلول الخیانة العظمى في كونها جریمة سیاسیة ترتب مسؤولیة 
كأن في  مبدأ المساءلة في الجزائر و مما یكشف مواطن الغموض سیاسیة أم جریمة جنائیة ترتب مسؤولیة جزائیة

. الموضوع بعید عن الواقع العملي
شكل خیانة یتقدیر ما إذا كان الفعل المنسوب إلى رئیس الجمهوریة بما أن:في النظم المقارنة :ثانيالفرع ال

أراء یتوجب علینا عرض عظمى أم لا منسوب لقرار الاتهام الصادر من سلطة الاتهام التي لم نعرفها لحد الساعة 
یتناسب ونظامنا " العظمىیف للخیانةمشروع تعر " فقهاء القانون الدستوري في فرنسا ومصر لإمكانیة وضع 

.الدستوري
: في النظام الدستوري الفرنسي:أولا

نتناول بالبحث المسؤولیة المباشرة لرئیس الجمهوریة على مرحلتین مرحلة ما قبل التعدیل ومرحلة ما بعد 
.التعدیل

:قبل التعدیل1958مسؤولیة رئیس الجمهوریة في ظل دستور -أ
وجعلتها حصرا في 67توریة في فرنسا مسؤولیة رئیس الجمهوریة طبقا لنص المادة حددت النصوص الدس

2002جویلیة 4بتاریخ ،منه الإجراءات والمحكمة المختصة بذلك68جریمة الخیانة العظمى كما نظمت المادة 
ة وذلك في ضوء بتكلیف لجنة بإعادة النظر في نظام المحاكمة الجنائیة لرئیس الجمهوری)26(تم إصدار مرسوم

والخاص بالمحكمة الجنائیة الدولیة، وحكم الدوائر )27(1999جانفي 22قرار المجلس الدستوري الصادر في 
وقد وضعت تقریرها المتضمن لبعض ضوابط )28(2001أكتوبر 10الصادر في ضالمجتمعة بمحكمة النق

.مسؤولیة رئیس الجمهوریة
:مضمون وتعریف الخیانة العظمى-1أ

ت معظم الدساتیر الفرنسیة على الخیانة العظمى ولكن المشرع الفرنسي لم یتعرض للتحدید القانوني لها في نص
لیون " ذهب العمیدفلذلك حاول الفقه إیجاد تعریف جامع مانع لها ،جمیع نصوصه الدستوریة والقانونیة الأخرى

تب على ذلك عدم إدخال مخالفة معینة إلى أن الدستور لم یعرًف الخیانة العظمى ویتر " L.DUGUITدیجي 
فقد عرفها بأنها تكون في حالة إساءة استعمال الرئیس لوظیفته " موریس دوفرجیه"أما الفقیه ،تحت هذا الوصف

فیرى بأن "G.VEDELجورج فیدل"أما الفقیه *،)29(بعمل ضد الدستور أو المصالح العلیا للبلادیتحققوذلك 
ا لیست جریمة جنائیة لأن قانون العقوبات عرف الخیانة ولم یعرف الخیانة العظمى، الخیانة العظمى في حد ذاته

وعلیه فهي فكرة ذات طابع سیاسي تتمثل في الإهمال الشدید للالتزامات الوظیفیة وانتهاك جسیم للواجبات الملقاة 
.على عاتق رئیس الجمهوریة

لخیانة العظمى تتضمن كل انتهاك خطیرة من ن اإفیقول " M.H. FABERمیشیل هنري فابر"أما الأستاذ *
المسؤولیة الناتجة عنها هي مسؤولیة سیاسیة جنائیةو جانب رئیس الجمهوریة لالتزاماته الدستوریة، 
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"la responsabilité politico-pénale")30( جون جیكل"أما الأستاذJean Giquel " فیرى بأن الخیانة
وعلیه یمكن تحلیلها في 1958طابع سیاسي ومحتوى متغیر لم یعرًف في دستورالعظمى تقوم كجریمة ذات 

.)31(لأحكام الدستورالانتهاكالإهمال و همامظهرین أساسین
جریمة الخیانة العظمى بالنظر لانتفاء تعریف لالاتجاه الفقهي الراجح یؤكد على غلبة الطبیعة السیاسیة إن

.م والمحاكمة من جهة أخرىة الاتهاتشریعي لها من جهة ولطبیع
:والمحاكمةمالاتهاإجراءات -2أ

على مستوى كل نظام سیاسي هیئة تتولى محاكمة الحكام عندما یقترفون جرائم غیر عادیة ضد أمن توجد 
أما ولقد عرفت فرنسا في دساتیرها المختلفة هیئات مختلفة تتولى النظر في الاتهام والمحاكمة،الدولة وسلامتها،

منه كیفیة اتهام رئیس الجمهوریة بالخیانة العظمى 68فقد نظمت المادة 1958ل الدستور الحالي لسنة في ظ
:تكوین المحكمة القضائیة العلیا و یتم ذلك كالآتي67وحددت المادة 

یتم اتهام رئیس الجمهوریة بواسطة مجلسي البرلمان بالتصویت المنفصل لكل مجلس :مرحلة الاتهام*1
لیس ، و ب السري العام وبالأغلبیة المطلقة للأعضاء، ویمتنع حل الجمعیة الوطنیة في هذه الأثناءوبالانتخا

یرسل قرار الاتهام بعد تحدید الوقائع و ي البرلمان تللمدعي العام أي دور في اتهام الرئیس وإنما یعطي الاتهام لغرف
ساعة التالیة خبر اتهام 24امة والذي یعلن في فیه إلى النائب العام أمام محكمة النقض الذي یمثل النیابة الع

.)32(رئیس الجمهوریة إلى المحكمة العلیا ورئیس لجنة التحقیق
عن 1959لسنة 1من القانون الأساسي رقم 12یتم التحقیق في قرار الاتهام طبقا للمادة :مرحلة التحقیق*2

ضنون لمدة سنتین بواسطة مكتب محكمة النقأعضاء أساسین وعضوین احتیاطیین یعی5طریق لجنة تتكون من 
.عناصر سیاسیةةم لتشكیلها أیضنتمن بین أعضاء هذه المحكمة، ویتم تعیین رئیس اللجنة من بین أعضائها ولا

تختص لجنة التحقیق بتفحص قرار الاتهام دون تغییر التكییف لأن طبیعتها قضائیة، والقرار المتعلق بتكییف 
طبیعیة سیاسیة وینتهي عمل اللجنة بإصدارها قرار الاتهام ضد رئیس اریة یعتبر قرارا ذمسؤولیة رئیس الجمهو 

على الأكثر، )08(الجمهوریة، وإبلاغ المدعي العام المكلف بإبلاغ الرئیس قبل مثوله أمام المحكمة بثمانیة أیام
.لیعقد الاختصاص للمحكمة العلیا لمحاكمته

ن أعضائها لا إكیفیة تشكیل هذه المحكمة حیث1958من دستور 67بینت المادة :المحكمة المختصة*3
یدخل في تشكیلهم العنصر القضائي، فهي تتكون من أعضاء منتخبین من بین أعضاء الجمعیة الوطنیة ومجلس 

لكل منهما بعد كل تجدید عام أو جزئي للمجلسین، وتختار للمحكمة رئیسها من بین الشیوخ، وبعدد متساوٍ 
لى أن یحدد القانون الأساسي تشكیل هذه المحكمة وقواعد سیرها وكذلك الإجراءات المطبقة أمامهاأعضائها ع

تشكیل المحكمة حیث قررت أن عدد قضاة 1959سنة 1من القانون الأساسي رقم 01لقد نظمت المادة و 
صلیین في حالة الغیاب قاضیا أصلیا واثني عشر قاضیا احتیاطیا یحلون محل الأنو وعشر المحكمة العلیا أربعة 

.عائقأو وجود 
:التعدیلمن الدستور بعد 68و67مسؤولیة رئیس الجمهوریة طبقا للمادتین -ب

منحصرة في حالة ارتكابه جریمة الخیانة 1958لقد كانت مسؤولیة رئیس الجمهوریة في فرنسا في ظل دستور 
الجرائم التي تدخل في 1999یولیو 8ري في ضیف إلیها بموجب التعدیل الدستوري الذي أجأالعظمى، ولقد
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إحداث تم2007في شهر فیفري و ...) وان، الإبادة، جرائم الحربجرائم العد( اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة
.68و67ناولت عدة مواد منها نص المادتینتعدیلات جوهریة في الدستور المذكور ت

:وریةالجرائم التي ترتب مسؤولیة لرئیس الجمه-1ب
" جاك شیراك" لقد تم تحدید النظام القانوني لرئیس الجمهوریة من قبل الاجتهاد الدستوري بعد دعوة الرئیس 

من 68لاقتراح إصلاح ممكن لهذا النظام بعد الاعتراضات الحادة للمادة " بیار أفریل"لتشكیل لجنة برئاسة 
بررة، وعلیه قررت السلطة التأسیسیة أخیرا التدخل في الدستور التي كانت تعتبر بأن الرئیس یتمتع بحصانة غیر م

إلا أن النص الدستوري الجدید للمادتین ،بالحلول التي استخلصها الاجتهاد سابقاةلتعدیل المادتین آخذ2007
الجمهوریة أثناء یكرر مبدأ عدم مسؤولیة رئیس الجمهوریة بسبب صفته، وینظم أیضا نظام حصانة مؤقتة لرئیس 

.ستهمدة رئا
من الدستور الجرائم التي یمكن مساءلة الرئیس عنها وهي تلك المرتكبة خلال فترة 68لقد حددت المادة 

من هذا المنطلق یكون المشرع ،الرئاسة وتمثل إخلالا بواجبات وظیفته بشكل یتعارض مع ممارسته لنیابته
ر من معنى وحسم الخلاف الذي دار بین التي كانت غامضة وتحمل أكثالدستوري قد تجنب فكرة الخیانة العظمى

وعلیه یمكن بعد هذا التعدیل الفقهاء لمدة تفوق الأربعین سنة حول مضمونها ومحاولة وضع تعریف أو تحدید لها،
ملاحقة رئیس الجمهوریة قضائیا عن أي عمل یقوم به یمثل تقصیرا وإخلالا بواجبات وظیفته المحددة في الدستور 

.لایته ولنیابته عن الشعب الفرنسيمع ممارسته لو والتي تتناقض بوضوح
، لا یمكن استدعاء رئیس الجمهوریة 53/2خارج هذه الحالة وباستثناء الأعمال المنصوص علیها في المادة 

أمام أي جهة قضائیة أو إداریة فرنسیة أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحري والملاحقة ضده طوال فترة 
2/67ستدعاؤه أمام أي سلطة قضائیة أو إداریة لسماع شهادته أثناء مدة العهدة حسب الفقرة رئاسته، ولا یجوز ا

.من الدستور
إن النص الدستوري الجدید لم یحدد طبیعة جریمة إخلال رئیس الجمهوریة لواجباته الوظیفیة، ولكن بالرجوع 

2002یولیو 4مشكلة بموجب مرسوم إلى تقریر اللجنة التي قامت بوضع ضوابط مسؤولیة رئیس الجمهوریة ال
حالة العزل " ، نجدها قد قررت أن هذه الجریمة ذات طبیعة سیاسیة، إذ ورد بالتقریر أن "بیار افریل" بواسطة السید

هذا فیما یتعلق بالمسؤولیة السیاسیة أثناء مباشرته لأعمال ... تكون لخطأ رئیس الجمهوریة في أداء واجباته
.)33("وظیفته

:و العقابجراءات الاتهام والمحكمة المختصةإ-2ب
لقد حدد المشرع الدستوري مجموعة من الضوابط الخاصة بالاتهام وبالمحكمة الخاصة بمحاكمة رئیس 
الجمهوریة عن الإخلال بواجباته الوظیفیة، ولكنه أحال إلى قانون أساسي یصدر في هذا الشأن لیضع الشروط 

.اللازمة لتطبیق هذه المسؤولیة
وبالتالي تظل الإجراءات والضوابط المتعلقة بطریقة الاتهام والتحقیق والمحاكمة المنصوص علیهما في 

الصادر في 1959لسنة 01من الدستور قبل تعدیله، وكذلك القانون الأساسي رقم 68و67المادتین 
نون الجدید الذي یتناول بعد التعدیل إلى أن یصدر القا68ساریة فیما لا یتعارض مع نص المادة 2/1/1959

.هذا الموضوع
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بأن السلطة یمكن أن تعاقب سیاسیا بسبب أخطاء "ساهم القضاء الدستوري الفرنسي في تطویر الفكرة القائلة 
لقد حدد النص الدستوري و "سیاسیة، وعقوبة الخطأ السیاسي لا یمكن أن تكون فعالة إلا إذا كانت سیاسیة أیضا

مقتضى التعدیل والمتمثلة في العزل وهو بهذا الإجراء یكون قد نهج ما سار علیه القضاء العقوبة واجبة التطبیق ب
الدستوري سابقا، وأزال اللبس الذي كان قائما بشأن العقوبة المقررة لجریمة الخیانة العظمى ولم یعد للمحكمة أیة 

.سلطة تقدیریة في توقیع العقوبة غیر المحددة في النص
:  الدستوري المصري  في النظام * ثانیا

التي حافظت على فحواها نص المادة 2007مارس 27المعد له في 1971من دستور 85نصت المادة
بسبب الخیانة تتقررالمسؤولیة المباشرة لرئیس الدولة المصريأنعلى المجمد 2012من دستور 1|152

لا یصدر أعضاء مجلس الشعب على الأقل و 3/1العظمى أو بارتكاب جریمة جنائیة بناء على اقتراح مقدم من 
ویوقف رئیس الجمهوریة عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ،أعضاء المجلس3/2قرار الاتهام إلا بأغلبیة 

ویتولى الرئاسة مؤقتا نائب رئیس الجمهوریة أو رئیس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئیس الجمهوریة أو 
من الدستور وذلك لحین الفصل 82من المادة 2قید بالحظر المنصوص علیه في الفقرة تعذر نیابته عنه، مع الت

وتكون محاكمة رئیس الجمهوریة أمام محكمة خاصة ینظم القانون تشكیلها وإجراءات المحاكمة أمامها ،في الاتهام
.)34(ویحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى

:الجنائیةالجریمة \أ
الملاحظ أن الدستور المصري لم یحدد الجریمة الجنائیة التي یمكن بسببها مساءلة رئیس الدولة إلا أن هذه 

ما استقر علیه بالرجوع لنصوص قانون العقوبات و الجریمة لم تثر بشأنها التساؤلات مثل الخیانة العظمى، لأنه
الجنائي مما یستلزم تطبیق النص وتوقیع العقوبة الواردة انتهاك لأحكام القانون كل مخالفة أو"الفقه یمكن تعریفها 

."بها
أیا كان وقت ارتكابها أم تقتصر على الجرائم 85هل تخضع جمیع الجرائم لنص المادة :لكن التساؤل المطروح

یتصل بالوظیفة والثانيولالأالقسمتنقسم تبعا لذلك إلى قسمینالجرائملأن المرتكبة أثناء ممارسة الوظیفة
التي 85فإذا كانت الجریمة المرتكبة أثناء ممارسة الوظیفة ومتصلة بأعمالها تطبق علیها المادة ،منفصل عنها
لعدم صدور قانون عضوي جدید لحد (1956لسنة247القانون رقمو 2012من دستور 152تقابلها المادة 

محاكمته إلا أمام المحكمة العلیا القضائیة وهذا راجع إلى جلس الشعب و اتهامه إلا بمعرفة مبحیث لا یمكن) الآن
.الحصانة التي منحها الدستور لرئیس الدولة وعدم معاملته كأفراد عادیین أثناء تولیه منصب الرئاسة

،ئیةأما الأعمال التي یرتكبها رئیس الجمهوریة أثناء فترة الرئاسة وتنفصل عن أعمال الوظیفة وتعد جریمة جنا
لم یفرقا 247القانون رقملكن بالرجوع إلى النص الدستوري و فمن المفترض أن تخضع لإجراءات المحاكمة العادیة 

رئیس الدولة محمیا أثناء مدة علیه نستنتج أنللاتهام والمحاكمة، و فیحددان إجراءات واحدة بین نوعي الجرائم،
.ة لأفعال تقع خارج ممارسة وظائفهالنیابة من المساءلة الجنائیة العادیة حتى بالنسب

:لخیانة العظمىا\ب
ن لفظها فضفاض وغیر محدد، لأوقع خلاف بین الفقهاء في مصر حول تعریف جریمة الخیانة العظمى وذلك 

واتجه البعض ،247البعض إلى القانون رقم أفلج,من الدستور المصري أحالت إلى قانون خاص85فالمادة 
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الخاص بمحاكمة الوزراء حیث حدد جریمة الخیانة العظمى وعرفها بأنها 1958لسنة 89رقم القانون إلىخر الآ
علیها في ایكون منصوصم الحكم الجمهوري و كل جریمة تمس سلامة الدولة وأمنها الخارجي أو الداخلي أو نظا"

".الاعتقال المؤبد أو المؤقتوعقوبتها هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أوالقوانین المصریة،
جریمة الخیانة العظمى قد حددها المشرع المصري ومدلولها لا یتغیر بتغیر شخص مرتكب الجریمة، فوعلیه

ة وهي وذلك لعدم تغییر المصلحة المحمیسواء كان من الأفراد العادیین أو الوزراء أو حتى رئیس الجمهوریة
لكن هناك من ینتقد مفهوم الخیانة ،الخارجيوتحقیق أمنها الداخلي و ستقلالها االحفاظ على سلامة الدولة و 

ولا ویؤسس وروده في الدستور من قبیل المظهریة أو الترف الدستوري فهي حروف میتة في الدستورالعظمى
ن هذه النصوص عدیمة الجدوى ولن تجد أو یمكن من الناحیة القانونیة أن توجد مخالفة تدخل في هذا الوصف

للتطبیق استنادا إلى عدم صدور القانون الخاص بمساءلة رئیس الجمهوریة بالإضافة إلى قوة نفوذه من مجالا
.الناحیة الفعلیة

:المسؤولیة غیر المباشرة لرئیس الدولة:الثانيمطلب ال
رئیس نجد أنها تستبعد المسؤولیة السیاسیة ل)الخ...الجزائر, مصر, فرنسا(بتفحص الدساتیر السابقة الذكر 

بحیث لا یسأل رئیس الدولة لا أمام البرلمان ولا أمام الشعب، لكن الفقه الدولة ضمن نصوصها بصریح النص
على أساس للدستور لاأوجدها التطبیق العملي وهي الحالات التيخر من المسؤولیةآحاول جاهدا إیجاد نوع

في حالة (شرة مثلا سانید المسؤولیة غیر المباالخطأ المباشر للرئیس ولكن نتیجة ممارسات دستوریة حددت له أ
أو سحب الثقة من الوزراء أو أو الانتخابات التشریعیة،،لمطروحة بمناسبة الاستفتاء العامأو الثقة ا،إعادة انتخابه

). لرئیس لحق الاعتراض على القوانینرفض سیاسة الرئیس أو ممارسة ا
:رأي العاممسؤولیة رئیس الدولة أمام ال: الفرع الأول

یملك الشعب سلطة في إثارة مسؤولیة رئیس الجمهوریة انطلاقا من أن الشعب هو صاحب السیادة ومصدر 
إذ كما یمنح سلطات لرئیس الجمهوریة یستطیع ،1996من دستور 07السلطات جمیعها حسب ما حددته المادة 

ولیة رئیس الدولة أمام الرأي العام یمكن أن مسؤ و ، أیضا أن یجرده منها إذا انحرف أو تعسف في استعمال سلطاته
.التشریعیةالانتخاباتالعام أو أثناء الاستفتاءأو بمناسبة انتخابهقام في ثلاث مناسبات ،عند إعادة ت

.  وضع رئیس الدولة في حالة إعادة انتخابه: أولا
كان الشعب لا یرضى عن سیاسة إعادة انتخاب الرئیس یعني تجدید ثقة الشعب فیه لفترة رئاسیة جدیدة فإذا

الرئیس ولا یحوز ثقته لن یوافق على اختیاره مجددا، لذا یعتبر إعادة الانتخاب بمثابة دعوة الناخبین للحكم على 
وهو ما یمكن معه إثارة مسؤولیة رئیس الجمهوریة بطریقة غیر أعمال الرئیس السابقة من أجل تجدید الثقة به

ر مسؤولیته عن مدة رئاسته السابقة التي تثعدم الموافقة على إعادة انتخابه حتى ولو لم مباشرة، فیكون العقاب له 
.قد انتهت

الرئیس یسأل بمناسبة لأن لهاإن إعادة انتخاب رئیس الدولة عنصر من عناصر المسؤولیة السیاسیة وموازٍ 
عند دعوة المقترعین من الشعب و لمبكرة،ا أو نتیجة الاستقالة اإعادة انتخابه مرة ثانیة سواء بنهایة عهدته عادی

إذا ما رفضها هذا الأخیر اعتبر ذلك جزاء على سیاسته فته،للحكم على تصرفاته الماضیة  یعد تقریرا لمسؤولی
.                                                                   وعزلا ضمنیا له
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لدولة إلى حد ما تقییما لسیاسته في الفترة السابقة، وما حصل في كما یعتبر إعادة أو رفض انتخاب رئیس ا
الأنظمة العربیة الحالیة خیر دلیل على المسؤولیة غیر المباشرة أمام الشعب، في مصر وفي تونس طالب الشعب 

بن علي رفضت من شعب كلا امما یعني أن سیاسة مبارك و قبل حتى حلول الانتخابات برحیل رؤساء بلدیهما
.لدینالب

:وضع الرئیس الدولة بمناسبة الاستفتاء العام:ثانیا
لموضوع محدد بالذات، كما أن الاستشارة على هذا اعملیالثابت بمقتضى هذا الإجراء أن الرئیس یلتمس حلا

بمعنى الاستفتاء "Plébiscitaire"النحو مبنیة على السلطة التقدیریة وعلى ذلك یمكن أن تظهر على شكل 
، ویفهم من ذلك أن نجاح "استفتاء شخصیا"مسألة ثقة، ومن ذلك یعد طرح الموضوع على هذه الصورةیتعلق ب

یؤدي عملیا إلى تقویة مركز الرئیس على الصعیدین الداخلي )Plébiscitaire(الاستفتاء الذي یأتي على شكل 
ى قانون الوئام المدني، لكن إذا بعد التصویت بالأغلبیة عل" بوتفلیقة" شخص الرئیسمعوالخارجي، وهو ما حدث 

لم یحز الرئیس على التصدیق الشعبي بمقتضى الاستفتاء یثور الإشكال فهل یبقى في السلطة أم یتخذ موقفا 
واضحا من الرفض؟ في ظل عدم وجود إجابة في النصوص الدستوریة لهذا الموضوع الذي قد یرتب مسؤولیة 

ه یصعب على رئیس الجمهوریة البقاء في الحكم إذا اتخذ الشعب على نحو غیر مباشر، یمكننا أن نستنتج أن
.موقفا معارضا له، لكن ذلك لا یعني إجباره على تقدیم استقالته لانعدام النص الدستوري الذي یرتب مسؤولیته 

في ظل الجمهوریة الخامسة في فرنسا معظم الاستفتاءات التي تم طرحها من قبل رئیس الدولة قام الشعب 
اء رأیه في شخص الرئیس وذلك بحسب الأسئلة الموضوعة والتي یطلب الإجابة علیها من المواطنین، ولقد بإبد

ین تعهد بهما على نفسه بتحمله المسؤولیة مؤكدا أنه إذا جاءت نتیجة الاستفتاء ءفي استفتا" دیغول" أعلن الرئیس
للثقة منه وعلى ذلك ظهرت سحبأنه حیث یفسر رفض الشعب على " استقال" هبأغلبیة صریحة في غیر صالح

في سنة " دیغول"المسؤولیة السیاسیة غیر المباشرة في فرنسا رغما عن الدستور في آخر استفتاء قام به الرئیس 
.والذي قدم استقالته على إثرها وثم انتخاب الرئیس بومبیدو بعده1969

: یةوضع رئیس الدولة  أثناء الانتخابات التشریع:لثاثا
تلعب الانتخابات التشریعیة دورا في عملیة ترجیح الحزب الذي ینتمي إلیه الرئیس، فالشعب یختار الحزب الذي 

وسیلة لقیاس مدى درجة التأیید الشعبي للحزب الذي ینتمي إلیه الأخیرةیراه محققا لآماله وأهدافه وعلیه تعتبر هذه 
افه وطموحاته، ومن ثم فإن عدم ترجیح الشعب للحزب الذي الرئیس من حیث دوره في خدمة الشعب وتحقیق أهد

ذا فإ،ینتمي إلیه الرئیس یؤثر تأثیرا مباشرا على المركز العام للرئیس مما قد یثیر مسؤولیته بطریقة غیر مباشرة
لسلطتین كانت الأغلبیة التي ینتمي إلیها الرئیس هي نفسها الأغلبیة البرلمانیة فلا إشكال حیث یصل التعاون بین ا

لأعلى درجاته، لكن المشكلة تظهر في حالة وجود أغلبیة رئاسیة مغایرة للأغلبیة البرلمانیة حیث یكون الصراع 
الرئیس فيخذلرضةاالمعوتحاول الأغلبیة البرلمانیةالرئیس إیجاد أغلبیة برلمانیة تساعدهفیحاولبینهما شدیدا

لثقة منه لانتخابات التشریعیة في غیر صالح الرئیس تعتبر بمثابة سحبفإذا جاءت نتیجة الاالانتخابات التشریعیة،
.)35(وسببا غیر مباشر لمسؤولیته، هذا ما ذهب إلیه بعض فقهاء فرنسا 

:مسؤولیة رئیس الدولة أمام البرلمان: الفرع الثاني
نصوص الدستوریة أماماللرئیس الدولة خارجمن المسؤولیة لقد حاول فقهاء القانون الدستوري خلق نوع 



2016مارس  –45عدد  الاقتصاد والإدارة والقـانونفيالتواصل

121

.رفض لسیاسته أو أثناء حق الاعتراض على القوانینمان، مثل سحب الثقة من الوزارة و البرل
سحب الثقة من الوزارة آلیة من آلیات ومظاهر :سحب الثقة من الوزارة وانعكاسه على رئیس الجمهوریة: أولا

یسمح بالتعاون وبوجود رقابة متبادلة بینهم، وقد النظام البرلماني الذي یأخذ بمبدأ الفصل بین السلطات فصل
.مبأكملهیكون سحب الثقة من أحد الوزراء أو من الوزراء 

إن سحب الثقة من أحد الوزراء وتضامن باقي الوزراء معه ینشئ نوعا من المسؤولیة بطریقة غیر مباشرة 
مع الوزیر الأول في وضع السیاسة امشتركلرئیس الدولة، فقد یرى تضامنه مع الوزراء في الرأي والسیاسة لكونه

.العامة وتنفیذها
إن رئیس الدولة في النظام البرلماني التقلیدي یتم ترشیحه من قبل مجلس أو مجلسي البرلمان ویحصل على 

وهو ما ( تزكیة من أعضائه، وبالتالي كان حقا على هذه المجالس سحب الثقة منه عند حدوث أي خطأ من جانبه
في 1996حالیا في ظل النظام الدستوري القائم ، لكن)رنسا في عهد الجمهوریة الثالثة ثلاث مراتحدث في ف

أو شبه رئاسي، یطرح التساؤل في إمكانیة قیام سحب امتطور ابرلمانیاالجزائر وفرنسا ومصر الذي یعتبر نظام
.الثقة من البرلمان أو لا

:برلمانرفض سیاسة رئیس الجمهوریة من قبل ال: ثانیا
الحق في وضع السیاسة العامة وذلك بالاشتراك مثل نظیره الفرنسيلرئیس الجمهوریةيخول الدستور الجزائر 

الحكومة فمع الحكومة حیث یعرض سنویا على البرلمان وتحدیدا الغرفة الأولى بیانا عن السیاسة العامة من طر 
ره اجبإ خلال هذا الإجراء رفض سیاسة الرئیس و ، یستطیع البرلمان من 1996من دستور 84حسب نص المادة 

على الاستقالة عن طریق التضییق علیه وعدم التعاون معه، أو رفض منحه الثقة وذلك عند المصادقة على 
من 3و2فقرة 49ملتمس الرقابة لعقد مسؤولیة الحكومة وهذا مأخوذ عن المشرع الفرنسي بمقتضى المادة 

.1958دستور
من آلیات الرقابة بمناسبة عرض بیان السیاسة العامة الذي تقدمه الحكومة كل سنة إلى تتقرر هذه الآلیة

النواب 3/2المجلس الشعبي الوطني، فإذا صوت المجلس على ملتمس الرقابة بعد مناقشة السیاسة العامة بأغلبیة 
عدد النواب على الأقل، من7/1وبعد مرور ثلاثة أیام من تاریخ إیداع ملتمس الرقابة الموقع علیه من طرف 

من 137-136-135-84یقدم الوزیر الأول نتیجة لذلك استقالة حكومته إلى رئیس الجمهوریة حسب المواد 
المنظم للعلاقات إجراءات المصادقة 02-99من القانون العضوي 61- 57، كما ضبطت المواد 1996دستور 

.يعلى  ملتمس الرقابة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطن
تعتبر هذه الآلیة من أخطر الآلیات ترتیبا لمسؤولیة الحكومة والتي لها تأثیر مباشر على رئیس الجمهوریة، فلو 
تقررت یصبح من الحرج أن یستمر في أداء مهامه بصفة عادیة وإن كان لا یوجد من الناحیة القانونیة ما یلزم 

الأمر تتحكم فیه عوامل كثیرة سیاسیة وقانونیة، إلا أننا الرئیس على تقدیم الاستقالة في حالة رفض سیاسته إذ أن
نتجه منحى الرأي الذي یؤید مسؤولیته بطریقة غیر مباشرة، لأنه إذا تحرك النواب بعقد ملتمس الرقابة والمصادقة 

ا لرفض قالته حتمبین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة مما یجبر الرئیس على تقدیم استتعاونعلیه لن یكون هناك 
.سیاسته المنتهجة
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:إقرار البرلمان لمشروع القانون رغم اعتراض رئیس الجمهوریة: ثالثا
الدساتیر المعاصرة على نفس الوسائل التقلیدیة المقررة لرئیس الجمهوریة في الاعتراض على أي نص تأبق

حداث التعاون بین السلطتین، تشریعي وافق علیه البرلمان بهدف صدور القانون على قرینة من الدقة من خلال إ
ویعد الاعتراض فیتو رئاسیا یمكًن رئیس الجمهوریة من إمكانیة طلب قراءة ثانیة لنص تشریعي صوت علیه 

.من دستور127المادةو 1958من دستور فرنسا لسنة 10البرلمان وهذا حسب نص المادة
ة ثانویة في الجزائر لأن البرلمان لا یملك إن إقرار البرلمان مشروع القانون رغم اعتراض الرئیس ذو مكان

مع هذا اتجه رأي في الفقه إلى أن ممارسة حق الاعتراض و إمكانیة قلب أي مشروع حكومي رأسا على عقب،
على أساس أن إعادة إقرار البرلمان المشروع بالأغلبیة یمثل نوعا من المسؤولیة غیر المباشرة لرئیس الدولة

یتضمن مسؤولیة لرئیس ) في فرنسا1% +50في الجزائر ومصر و3/2(دولةالمحددة دستوریا حسب كل
.الجمهوریة بطریقة غیر مباشرة وذلك باهتزاز مركزه أمام الأمة مما قد یؤدي به إلى تقدیمه للاستقالة

ةـمخات
طبقت قرنا حیث14محور المسؤولیة قد تناولته أحكام الشریعة الإسلامیة جملا وتفصیلا منذ أكثر من إن

وعلى كل حائز على السلطة بغض النظر عن مكانته دون استثناء ) رأس الدولة( أحكام المسؤولیة على الخلیفة 
أي جهة أخرى، بل ولا مفاضلة لأن السلطة السیاسیة في الدولة الإسلامیة سلطة ذات سیادة علیا لا تسمو علیها

المرتبطة بشخصه فهي لإسلام للدولة أما سیادة الحاكم السیادة في اكما أن تسمو على الجمیع تفرض إرادتها و 
مما یشیر الولاة یخضعون لسلطان الدولة وتطبیقا لمبدأ المساواة سائرالخلیفة و نإغیر جائزة ، بل غیر موجودة و 

سؤولیة أما الم،بصورة أكثر سموا مما تقرره النظم الوضعیةالنظام الإسلامي تتوافر فیه قواعد المسؤولیة إلى أن 
مصونا لا یمكن أن ) رئیس الدولة( مراحل جد مهمة فبعد أن كان الملكفقد مرت بفي القانون الدستوري الوضعي 

یوضع موضع الاتهام والمساءلة وضعت عدة نصوص دستوریة باختلاف أنظمة الحكم في مختلف بلدان العالم 
زراء ولرئیس الدولة، وبذلك تنعقد المسؤولیة بمجرد تقرر مبدأ المسؤولیة للسلطة سواء كانت سیاسیة أو جنائیة للو 

ارتكاب أخطاء تتعلق بالمهام السیاسیة وهذا تطور جد ملحوظ لأن ظهور مبدأ المسؤولیة أصبح مصاحبا ومتلازما 
.لامتلاك السلطة

ؤولیة المسإلى هذه الأخیرة التطبیق العملي لنصوصها إضافة لاجتهادات الفقهاء تنقسم باستقراء الدساتیر و 
أوجدها وهي التي المباشرة المسؤولیة غیرو النصوص الدستوریةهي التي نظمتهاو ) المسؤولیة الجنائیة (المباشرة

ك یمكننا أن ترتیبا على ذلو فقهیة نتیجة نقص المنظومة الدستوریة المرتبة للمسؤولیةالالاجتهاداتو الواقع العملي
:یة نستخلص النتائج الآت

:النتائج
یقوم بممارسة صلاحیات دستوریة واسعة في الظروف العادیة وتزداد اتساعا في الظروف لرئیس اإن*

لسلطات العامة والحفاظ على استقلال لترام الدستور وضمان السیر المنظمضافة للسهر على احفإالاستثنائیة، 
كل هذه ،سیاسیة والقضائیةالوطن یتمتع بممارسة سلطات استثنائیة تشمل المجالات التشریعیة والتنفیذیة وال

وهي مسؤولیة محدودة للغایة لا " مسؤولیة الخیانة العظمى" السلطات ولا یقع على عاتق رئیس الجمهوریة سوى 
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مسؤولیة الخلیفة تأطیرا الفقه الإسلامي قد أطر أحكامكانتتناسب البتة مع درجة اتساع سلطاته الدستوریة، وإن
والإجرائي بمقتضى النصوص يالقانونضعي الدستوري قد وضع لها الإطار مؤسسا فإن القانون الو كاملا و 

الوضع في الجزائر لم یتجاوز مرحلة غیر أن،في بعض النظم  منها فرنسا ومصرالدستوریة والقوانین الأساسیة
كمة یحدد لنا طبیعة الجریمة وإجراءات المحاسالنص علیها دستوریا في انتظار صدور القانون العضوي الذي 

.والعقوبة كما فعلت ذلك النظم المقارنة
ولمحاولة إنقاذ التوازن أصبح التوازن بین سلطة ومسؤولیة رئیس الجمهوریة منعدما أو مختلا بشكل كبیرلقد*

أمام –من الناحیة العملیة -المفقود اتجه الفقه للبحث عن آلیات ووسائل لإقامة التوازن بطریق غیر مباشر 
الثقة من الرئیس أو أمام الشعب الذي یكون في مواجهة مباشرة معه أثناء الانتخابات الرئاسیة البرلمان بسحب

للعهدة الثانیة أو الثالثة أو أثناء الانتخابات التشریعیة أو أثناء الاستفتاء، وحتى ولو لم تحقق هذه الوسائل التوازن 
ن مسؤولیة سیاسیة غیر مباشرة، ولو استعملت بشكل المطلوب فیكفي أنها تقلل من درجة الخلل بینها لما ترتبه م

.صحیح وفعًال جنت ثمارها على الوجه المطلوب
إلى تحقیق التوازن بین سلطة ومسؤولیة الرئیس إعمال المسؤولیة السیاسیة بشكل قانوني منظم یؤديبما أن*

بالحكم استبدادعنها رتب توازن ویویؤدي إلى التغییر السلمي للحكام فإن انعدامها یؤدي إلى خلل فادح في الت
مما یجعل الشعب یلجأ إلى العنف لإحداث التغییر عن طریق الانقلابات ومقاومة الطغیان ،وطغیانا للحاكم

.والثورات
مسؤولیة رئیس الجمهوریة المباشرة أو غیر المباشرة، الجنائیة أو السیاسیة لا یمكن أن تثار إلا في النظم إن *

تعبیر عن الرأي العام، فلا یكفي النص على المسؤولیة في الدساتیر ولا تكفي الضمانات الكبیرة التي تسمح بال
للحریات وتحقیق الدیمقراطیة ولكن الضمانة الكبرى هي وجود رأي عام ناضج یعمل على حسن تطبیق الوثیقة 

تبقى أزمة صدق وتصدیق الدستوریة حتى لا تكون تلك النصوص جوفاء بعیدة عن مجال التطبیق العام وحتى لا
.بین الشعب والسلطة الحاكمة

:التوصیات
لنظام والقانون، ومن الحاضر واالمبدأ و ،نستمد منه الحكمةالإسلامي الذيتاریخضرورة التقید بأحكام ال-

أحكم لیسود مناخ أكثر عدلاالمستقبل أن نلتمس وسائل أفضل و في نختار لنستطیع نستطیع أن نفاضل ونقارن و 
.دیمقراطیةو اأمانو 
دستوریة مكفولة بجمیع معالجة الأخطاء بطریقة قانونیة و الجنائیة  للحكام لفعیل تقریر المسؤولیة السیاسیة و ت-

ن خطأ الحكام أنفسهم الموضوعیة وبواسطتها یتم تفادي طرق غیر قانونیة قد تكون أعنف مالإجرائیة و .الضمانات
.یاسي وربما الحرب الأهلیة والثورة الشعبیةكالانقلاب والتمرد العسكري والس

نظام الیقتضي إعادة النظر في الكثیر من جوانب الدولةلاشك في أن استكمال مقومات البناء الدیمقراطي في -
د السلطة الحاكمة  هي التي تجسالمحور الرئیسي في هذا النظام و السلطة التنفیذیة بقطبیها هيأنوبما،الدستوري

تقریر مسؤولیتها في الاتجاه الدیمقراطي یعد من المتطلبات الأولیة لتحقیق الهدف ا وتطویرها و فإن تدعیمه
تنظیمها لموضوع المقارنة ودراسة كیفیة تناولها و یتطلب هذا بالضرورة القیام بدراسة النظم الدیمقراطیة و ،المنشود

لفشل في تحقیق أهداف مواطن النجاح و تنظیم للتعرف على مواطن امسؤولیة السلطة السیاسیة وتقییم هذا ال
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ندعم به توفیق بما یتفق مع ظروف واقعنا و بحیث تكون هذه الدراسة منهلا میسرا ننهل منه مواطن ال،الدیمقراطیة
.ما یكتنف نظامنا من قصور
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